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 املسؤوليةالعقدية ملنتج الدواء 
 * يف النظام القانوين االحتادي




الدواء أو تصنيعه قد ترتتب عليه نتائج وخيمة ال  إنتاجإن اخلطأ البسيط يف عملية 
حتمد عقباها، وتتعاظم هذه اخلطورة وتزداد املشكلة تعقيدًا يف الفرض الذي ال تظهر 
ار واألخطار إال بعد ض ي فرتة ضن الزضن قد تطو  وتسترر  عدة فيه هذه األرض
 املنتج الدوائي. إنتاجأجيا ، وأن هذه األعراض مل تكن ضتوقعة حلظة 
ويف ظل غياب ترشيع ينظم ضسؤولية املنتج عن ضنتجاته اخلطرة يف النظام القانوين 
 املسؤولية العقدية، العربية املتحدة سيتم دراسة القواعد العاضة يف اإلضاراتلدولة 
وبيان ضدى ضالءضتها وكفايتها لتوفري احلامية للمستهلكني، وحتديد ضسؤولية ضنتجي 
 وبائعي األدوية يف ظل تعاظم األرباح التي تدرها هذه الصناعة.
ت يف هذا البحث ضاهية الدواء املعيب، ضبينًا املقصود بمنتج الدواء، لوقد تناو
ىل املسؤولية العقدية عن الدواء املعيب، ضوضحًا والدواء املعيب، باإلضافة إ
خصوصية التزاضات ضنتج الدواء، وضدى ضالءضة قواعد ضامن العيوب اخلفية 
 للصناعات الدوائية.
وأهم ضا استخلصه هذا البحث، أن نصوص قانون ضهنة الصيدلة واملؤسسات 
وضة القانونية الصيدالنية جاءت خلوًا ضن بيان ضفهوم الدواء املعيب، وخلو املنظ
االحتادية ضن قانون ضوحد يعنى بتنظيم األحكام املتعلقة بصحة اإلنسان وسالضته يف 
الرذاء والعالج والدواء وأدوات التجميل، جيمع حتت ضظلته شتات النصوص 
 املتفرقة يف القوانني الداخلية.
                                                 
  18/5/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
 أبوظبي– ة أبوظبيحاضر في القيادة العامة لشرطم. 
 خلص امل
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اطها بصحة تشهد صناعة الدواء نموًا يف الكم والنوع والتقنية املستخدمة، الرتب
اإلنسان واحليوان والنبات وبقائه وسالمته، فاخلطأ البسيط يف عملية التصنيع قد 
يرتتب عليه نتائج وخيمة ال حتمد عقباها، وتزداد املشكلة تعقيدًا يف الفرض الذي ال 
تظهر فيه هذه األرضار إال بعد ميض فرتة من الزمن قد تطول وتستغرق عدة أجيال 
ستخدام الدواء من قبل الكثريين، وأن هذه األعراض مل تكن يكون خالهلا قد تم ا
متوقعة حلظة تصنيع الدواء، فكان من املنطقي مواكبة الترشيعات هلذه التطورات 
 املتسارعة هبدف محاية املستهلكني.
ويف ظل غياب ترشيع ينظم مسؤولية املنتج عن منتجاته اخلطرة يف النظام القانوين 
م دراسة القواعد العامة يف املسؤولية العقدية، تتة املتحدة سالعربي اإلماراتولة لد
وبيان مدى مالءمتها وكفايتها لتوفري احلامية للمستهلكني، وحتديد مسؤولية منتجي 
وبائعي األدوية، فهذا النوع من الدراسة مل حيظ بالقدر الكايف من البحث؛ توصاًل 
ن قواعد امللكية الفكرية متنح منتج سيام أالللحد من انتشار ظاهرة األدوية املعيبة، 
الدواء محاية مطلقة ملنتجه، وأن تعيب الدواء يشكل إخالالً برشط اخلطوة 
االبتكارية ملنح براءة اخرتاع عن هذا املنتج، كام أنه يشكل إخالالً بالتزام السالمة 
 واألمان املتوقع من قبل اجلمهور.
 ثة مباحث عىل النحو التايل:يف ضوء ذلك سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل ثال
 .املبحث األول: ماهية الدواء املعيب 
 .املبحث الثاين: خصوصية التزامات منتج الدواء 
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 املبحث األو 
 ضاهية الدواء املعيب
و منتج  الدواء وثانيًا مفهوم لتحديد ماهية الدواء املعيب جيب أوالً توضيح من ه
 الدواء املعيب كل يف مطلب مستقل:
 .املطلب األول: املقصود بمنتج الدواء 
 .املطلب الثاين: املقصود بالدواء املعيب 
 املطلب األو 
 املقصود بمنتج الدواء
تعريفًا جامعًا  (1)مل يضع قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية االحتادي
 ، 1/13وإن كان باإلمكان استخالص هذا التعريف من املادة ) (2)ج الدواءورصحيًا ملنت
( والتي بينت بعض التعريفات للمصطلحات الواردة يف القانون، وهذه 4 ، 7 ، 8 ،12
مهنة الصيدلة: جتهيز أو تركيب أو جتزئة أو تصنيع أو تعبئة أو بيع  -4"التعريفات هي:
                                                 
م في شأن مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية واملنشور في 1983( لسنة 4( القانون االتحادي رقم )1)
 (.127م عدد )1983الجريدة الرسمية للدولة لسنة 
م، ويمكن استخالص بعض 1955( لسنة 127وهوذات موقف قانون مزاولة مهنة الصيدلة املصري رقم )( 2)
( التي نصت على أن "ويعتبر مزاولة 1/2الدواء من نصوص متفرقة منها على سبيل املثال املادة ) أحكام منتجي
أو مادة صيدلية  يدواء أو عقار أو نبات طب يحكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أ فيملهنة الصيدلة 
من األمراض أو عالجه منها أو نسان او الحيوان الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية اإلتستعمل من الباطن أو 
تطبيق أحكام هذا  في( التي نصت على أن "تعتبر مؤسسات صيدلية 10، واملادة )" توصف بأن لها هذه املزايا
القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع املستحضرات الصيدلية ومخازن األدوية ومستودعات الوسطاء 
لطبية ومتحصالتها الطبيعية"، ومن هذين النصين يمكن استخالص النباتات ا فياألدوية ومحال اإلتجار  في
 تعريف ملنتج الدواء ينسجم مع ما تم التوصل إليه في شأن القانون االتحادي.
م املنتج الصناعي في املادة 1991( لسنة 11وقد عرف قانون الضريبة العامة على املبيعات املصري رقم )
ص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية ( بأنه: "املنتج الصناعي كل شخ1/10)
(بأنه: "التصنيع هو تحويل املادة، عضوية أو غير 1/9أو تبعية أية عملية تصنيع"، وعرف التصنيع في املادة )
ها أو عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكونات
 
 
تركيب أجزاء األجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود  طبيعتها أو نوعها ويعد تصنيعا
والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة املنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة 
لبيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب اآلالت التي تقوم بها محالت البيع بالقطاع أو التجزئة عند ا
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لوقاية اإلنسان أو احليوان من األمراض أو  أو توزيع أي دواء أو مستحرض صيدالين
الصيديل املرخص: كل شخص رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة  - 7لعالجه منها. 
املؤسسة الصيدالنية: كل صيدلية عامة أو خاصة  - 8وفق أحكام هذا القانون. 
مستودع األدوية: كل  - 12وكذلك مستودعات ومصانع األدوية واملكاتب العلمية. 
مصنع  - 13داخل الدولة معدة السترياد األدوية وختزينها وتوزيعها باجلملة.  مؤسسة
دواء أو  إنتاجاألدوية: الوحدة اإلنتاجية داخل الدولة التي تتعاون مجيع أقسامها يف 
 "مستحرض صيدالين.
من هذه التعريفات يمكن استخالص أن منتج الدواء هو كل شخص طبيعي أو 
أو تعبئة أو بيع أو  إنتاجهيز أو تركيب أو جتزئة أو تصنيع أو اعتباري يعمل يف جمال جت
توزيع أي دواء أو مستحرض صيدالين لوقاية االنسان أو احليوان من األمراض أو 
لعالجه منها، يبارش نشاطه من خالل صيدلية عامة أو خاصة أو مستودع أو مصنع 
 دوائي عىل إقليم الدولة وفقًا ألحكام هذا القانون.
كل  "بأنه: (4)(1/9عرف املزود يف املادة ) (3)أن قانون محاية املستهلك االحتاديونجد 
شخص طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو 
، والتعريف "يتاجر هبا أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها أو تداوهلا
 حيث إنهيدلة واملؤسسات الصيدالنية أوسع نطاقًا املستخلص من قانون مهنة الص
 استوعب نشاط املنتج حني يتخذ صورة ختزين املنتج الدوائي.
( حيث 1/11وأورد قانون محاية املستهلك االحتادي تعريفًا للسلعة يف املادة )
منتج صناعي أو زراعي أو حيواين أو حتوييل بام يف ذلك العنارص األولية  "عرفها بأهنا:
والدواء ال خيرج عن إطار هذا التعريف فهو  ،"مواد واملكونات الداخلة يف املنتجلل
 سلعة من بني السلع.
                                                 
عربية املتحدة ال اإلماراتم في شأن حماية املستهلك في دولة 2006( لسنة 24( القانون االتحادي رقم )3)
 (.453م عدد )2006العربية املتحدة لسنة  اإلماراتواملنشور في الجريدة الرسمية لدولة 
م بشأن حماية املستهلك املصري التي نصت 2006( لسنة 67( من قانون رقم )1/4( يوافق حكمها املادة )4)
 فييع أو عرض أو تداول أو االتجار على أن "املورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توز 
أحد املنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى املستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة 
 من الطرق".
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وقد عرف التوجيه األورويب املنظم ملسؤولية املنتج عن فعل املنتجات املعيبة لسنة 
يقصد به صانع املنتج النهائي، ومنتج املواد  "بأنه: (5)(3م املنتج يف املادة )1985
ة، أو صانع األجزاء التي ترتكب منها، وكل شخص يظهر بمظهر املنتج عن األولي
، وقد جاء "طريق وضع اسمه أو عالمته التجارية أو أي إشارة أخرى مميزة عىل املنتج
هذا التعريف يف إطار عام وشامل بحيث يعترب ما ورد يف القانون االحتادي بشأن مهنة 
التوجيه األورويب مل حيرص  نه، حيث إنسسات الصيدالنية جزءًا مالصيدلة واملؤ
تعريف املنتج يف حدود صانع السلعة بصورهتا النهائية، ومنتج املواد األولية، وكل 
السلعة، بل امتد ليستوعب كل من يضع اسمه أو عالمته  إنتاجشخص يساهم يف 
 عة.التجارية أو أية إشارة مميزة عىل املنتج حتى ولو مل يكن هو من قام بتصنيع السل
( املورد واملزود للسلعة يف حكم املنتج وذلك يف 4، 3/3وقد اعتربت املادة )
الفرض الذي يتعذر فيه حتديد املنتج األصيل والتعرف عليه، وهذا التوسع من التوجيه 
األورويب يوسع من نطاق احلامية ويعالج حالة عدم حتديد املنتج األصيل؛ وذلك كله 
الختيار املنتج  املرضور يفسح املجال أمام املستهلك هحيث إنهبدف محاية املستهلك، 
األكثر مالءة للرجوع عليه بالتعويض، وجتنبه الصعوبات الفنية املتعلقة بتحديد املرحلة 
التي نشأ فيها العيب، خصوصًا يف جمال الصناعات الدوائية، وأنه يوزع العبء يف حتمل 
 .(6)حدهماملسؤولية بني مجيع املنتجني وال يقرصها عىل أ
                                                 
(5) Council Directive, Article 3: "1. ‘Producer' means the manufacturer of a finished product, the producer of 
any raw material or the manufacturer of a component part and any person who, by putting his name, trade 
mark or other distinguishing feature on the product presents himself as its producer.  
2. Without prejudice to the liability of the producer, any person who imports into the Community a product 
for sale, hire, leasing or any form of distribution in the course of his business shall be deemed to be a producer 
within the meaning of this Directive and shall be responsible as a producer. 
3. Where the producer of the product cannot be identified, each supplier of the product shall be treated as its 
producer unless he informs the injured person, within a reasonable time, of the identity of the producer or of 
the person who supplied him with the product. The same shall apply, in the case of an imported product, if 
this product does not indicate the identity of the importer referred to in paragraph 2, even if the name of the 
producer is indicated". 
ستحضرات الصيدلية، رسالة الدكتوراة ، املسؤولية املدنية ملنتجي وبائعي املعلىجمال عبد الرحمن محمد  (6)
، د.حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية املنتج عن األضرار 52-51م، ص1993في الحقوق، جامعة القاهرة، 
التي تسببها منتجاته املعيبة، دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنس ي وصدور القانون الفرنس ي بشأن 
 .237-236م، ص2000دار النهضة العربية، القاهرة،  ،م1998مايو  19مسؤولية املنتج عن عيوب املنتج في 
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ويف حماولة من قانون محاية املستهلك االحتادي حلامية املستهلك املرضور جاء نص 
 املنتج مسؤولية قامت حملًيا منتجة السلعة كانت وإذا "( عىل النحو التايل:9/2املادة )
، فمسؤولية املنتج والبائع تضامنية عن األرضار التي "سبق عام التضامنية والبائع
ت املعيبة رشيطة كون هذه املنتجات قد تم إنتاجها عىل إقليم الدولة، تسببها املنتجا
ويثار التساؤل ملاذا يسأل املنتج املحيل  وال يسأل املنتج غري املحيل،  وأكثر السلع يف 
 (7)منتجة يف اخلارج كلها أو يف جزء كبري منها؟ اإلماراتدولة 
جدر بواضعي القانون االحتادي وال مربر هلذا التضييق يف النص القانوين،  وكان األ
 واالكتفاء بصياغة عامة للنص بحيث تشمل املنتج األجنبي. ،عدم إدراج هذا القيد
كل شخص طبيعي  -1من كل ما تقدم يمكن أن نقرتح تعريفًا ملنتج الدواء وهو: 
أو تعبئة أو بيع أو توزيع  إنتاجأو معنوي يعمل يف جمال جتهيز أو تركيب أو تصنيع أو 
دواء أو مستحرض صيدالين لوقاية اإلنسان أو احليوان أو النبات من األمراض أو أي 
لعالجه منها، يبارش نشاطه من خالل صيدلية عامة أو خاصة أو مستودع أو مصنع 
 دوائي عىل إقليم الدولة وفقًا ألحكام هذا القانون. 
عالمته ويعترب منتجًا كل شخص يظهر بمظهر املنتج عن طريق وضع اسمه أو  -2
 التجارية أو أية إشارة مميزة عىل املنتج الدوائي.
ويأخذ حكم منتج الدواء مورد أو مزود الدواء يف حال تعذر حتديد املنتج  -3
 األصيل.
  
                                                 
إلى ندوة حماية  ةد.نوري حمد خاطر: عرض وتعليق على قانون حماية املستهلك اإلماراتي، ورقة عمل مقدم (7)
لعين( العربية املتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي )فرع ا اإلماراتكلية القانون بجامعة  عقدتها تياملستهلك ال
العربية املتحدة،  اإلماراتم، مطبوعات جامعة 2007أكتوبر  24-23بالتعاون مع وزارة االقتصاد، في الفترة من 
 .454-445م، ص2007العين، 
6
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/5
 [سائد حاتم سيف الديند. ]
 
 




 املقصود بالدواء املعيب 
 .(8)لبيان املقصود بالدواء املعيب جيب توضيحه فقهًا وقانونًا وقضاءً 
 لدواء املعيب فقهاً:أوالً: املقصود با
يعرف الدواء املعيب بأنه الدواء الذي تثبت عدم صالحيته لالستعامل يف الغرض 
الذي أعد له نتيجة عدم مراعاة القواعد املتعارف عليها يف الرتكيب املعميل أو التصنيع 
بوجه عام، بأن كانت املواد الداخلة يف تركيبه غري فعالة عىل اإلطالق وليس هلا أدنى 
ثري، أو كان هلا تأثري ضار بالصحة العامة للمستهلكني، أو أن املواد الداخلة يف تكوين تأ
عبوة احلفظ من شأهنا التفاعل مع املواد الداخلة يف تركيب الدواء بام يرض باملستهلكني، 
وكذلك يف حالة ختلف الصفة التي كفلها املنتج بأن أورد يف النرشة الطبية املصاحبة 
نتجه مواد مل يكن هلا وجود فيه، أما بالنسبة إلخالل املنتج بالتزامه يف للدواء الذي ي
إعالم املستهلك بمخاطر اآلثار اجلانبية للدواء أو باملخاطر النامجة عن تفاعله مع أي 
 .(9)دواء آخر، فال تدخل يف مفهوم العيب اخلفي املوجب للضامن
يتبع املنتج أو الصيديل األصول يعد املنتج الدوائي معيبًا إذا مل "ويف تعريف آخر 
 .(10)العلمية الدقيقة يف صناعته أو تركيبه
 : (11)ويعترب الدواء معيبًا يف احلاالت التالية
 .إذا احتوى الدواء عىل مواد غري صحية وسامة 
  إذا تم حتضري الدواء أو ختزينه أو نقله حتت ظروف غري صحية يمكن أن تؤدي
                                                 
لم يثر أي نزاع في شأن دواء معيب أمام محكمة النقض املصرية، املحكمة االتحادية العليا، محكمة تمييز  (8)
 من أية إشارة ملفهوم الدواء املعيب.دبي ومحكمة نقض أبو ظبي، و 
 
 بناء  عليه جاءت األحكام خلوا
د.محمد سامي عبد الصادق: مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته املعيبة، دراسة مقارنة، مجلة  (9)
م، 2008، 80القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية، جامعة القاهرة/ كلية الحقوق، العدد
 .73-72ص
 .3د.مصطفى أحمد أبو عمرو: التزامات الطبيب، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ص  (10)
(11) ADULTRATED DRUGS AND DEVICES, http://www.law.cornell.edu/uscode/21/usc_sec_21_00000351--
--000-.html, visited on 15-4-2012. 
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 ًا للصحة.إىل تلويث الدواء واعتباره مؤذي
  إذا احتوت علبة الدواء يف تكوينها بصورة كلية أو جزئية مواد سامة أو ضارة
 جتعل حمتواها مؤذيًا للصحة.
 .إذا احتوى الدواء ) هبدف التلوين فقط ( عىل إضافات ملونة غري آمنة 
 .إذا قلت الفاعلية والنوعية والنقاوة عن املستوى املطلوب 
  الدواء.عدم كفاية اإلفصاح عن فاعلية 
 .إذا تم خلط الدواء بمواد أخرى مما يقلل فاعليتها 
 :(12)ويمكن تقسيم احلاالت التي يعترب فيها الدواء معيبًا باعتبار مراحل إنتاجه
فأساس مسؤولية املنتج عن األرضار التي  :عيوب يف التصميم اخلارجي للدواء .1
أو أن املنتج ومن خالل سببها الدواء مرجعه عيب يف التصميم اخلارجي لعبوة الدواء، 
سعيه خلفض تكلفة اإلنتاج قام باستخدام تصميم أقل أمانًا مع توفر البديل األكثر 
أمانًا، ومثال عىل ذلك أن تكون املواد املكونة لعبوة الدواء من النوع الذي يتفاعل مع 
ة يف اإلشارات والعالمات التحذيري اً نتائج سلبية، أو نقص امكونات الدواء، ويكون ذ
 املوضوعة عىل العبوة. 
حيدث العيب أثناء عملية التصنيع مما  :عيوب يف التصنيع أو الرتكيب املعميل .2
جيعله خطرًا، مثل استعامل مواد رديئة النوعية أو اإلخفاق يف السيطرة عىل بيئة 
 التصنيع.
حتدث األرضار يف هذه احلالة عندما يسبب استخدام الدواء  العيوب التسويقية: .3
جانبية أو تسبب أرضارًا يف حالة استخدام الدواء كعالج ثانوي ألمراض أخرى  آثاراً 
مل يتم إعالم املستهلك هبا، وقد تكون هذه العيوب راجعة إىل عدم مراعاة األصول 
 الفنية والعلمية يف ختزين الدواء أو نقله وتوزيعه وغريها من األمثلة.
 املنتجات تلك هي  - الدواء بينها من –وورد يف تعريف املنتجات الطبية املعيبة 
عيب يف التصميم أو يف التصنيع كزيادة أو نقص املادة الفعالة أو عدم  عىل تنطوي التي
                                                 
(12) Pharmaceutical Liability,  
http://www.wpricepa.com/Pharmaceutical-Liability/pharmaceutical-liability.html, visited on 15-4-2012. 
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كفاية اإلفصاح الوارد يف بطاقة الدواء أو عدم وضوح أو كفاية التحذير من األعراض 
 . (13)اجلانبية أو املضاعفات التي قد يسببها استخدامه
دواء املعيب هو الدواء الذي ال تتبع اخلطوات العلمية والفنية وذكر أيضًا أن ال
الصحيحة والسليمة عند تصنيعه، أو أنه تعرض لتلوث أثناء مرحلة التصنيع مما يلحق 
الرضر بمستخدمه، أو تم تصنيع الدواء وفقًا للقواعد العلمية الصحيحة إال أن 
لتحذيرات الكافية عىل عبوة ومل توضع ا ا  استخدامه يسبب أرضارًا جانبية أو آالم
 .(14)الدواء
ويف تعريف أضيق نطاقًا من سابقيه عرف الدواء املعيب أنه كل دواء تم تسويقه 
 .(15)وإتاحة استخدامه ثم تبني أنه يسبب أعراضًا جانبية حادة ملستخدميه
من كل هذه التعاريف يتبني أن الدواء يكون معيبًا إما يف مرحلة تصميمه أو مرحلة 
 عه أو مرحلة تعبئته وطرحه للتداول، وهو ما نراه.تصني
 ثانيًا: املقصود بالدواء املعيب قانونًا:
 ة واملؤسسات الصيدالنية واألدويةجاءت نصوص قانوين مهنة الصيدل
خلوًا من بيان مفهوم الدواء املعيب، إال  (16)واملستحرضات املستمدة من مصادر طبيعية
 كن أن نستخلص مفهومًا للدواء املعيب. أنه باستقراء هذين القانونني يم
فهذان القانونان استخدما عبارات ومصطلحات يمكن تفسريها لتحديد املقصود 
بالدواء املعيب وهي األدوية الفاسدة، انتهاء مفعول الدواء، صالحية الدواء للتداول، 
هذه اإلرضار بالصحة العامة والتعليامت والتحذيرات املرتبطة باستخدام الدواء. ف
املصطلحات بالتوسع يف تفسريها تقرتب من مفهوم الدواء املعيب كام حدده الفقه، 
                                                 
(13) Pritzker Olsen, Defective Medical Products-http://www.pritzkerlaw.com/Trasylol/, visited on 15-4-
2012. 
(14) Defective Drugs Law - Drug Products Liability Law, http;//www.org/defective-drugs-law.html, visited on 15-4-
2012. 
(15) Defective Drugs, http://www.articlesbase.com//law-articles/defectives-drugs-803316.html, visited on 15-4-2012. 
من مصادر طبيعية  م في شأن األدوية واملستحضرات املستمدة1995( لسنة 20( القانون االتحادي رقم )16)
 (.287م عدد )1995العربية املتحدة لسنة  اإلماراتواملنشور في الجريدة الرسمية لدولة 
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فصالحية الدواء لالستخدام تشمل صالحيته بدءًا من مرحلة تصميمه وإجراء 
التجارب عليه مرورًا بمرحلة تصنيعه ووصوالً إىل مرحلة تعبئته يف العبوات املعدة 
رات اخلاصة باستخدام الدواء وتاريخ انتهاء لذلك، وتطلب بيان التعليامت والتحذي
صالحيته يتعلق بمرحلة التسويق، وعبارة اإلرضار باملصلحة العامة تتسع لتستوعب 
أي رضر يلحق بمستخدمي الدواء سواء كان سببه راجعًا إىل مرحلة التصميم أو 
العلمية  التصنيع أو التسويق، والدواء الفاسد هو كل دواء مل تتبع يف إنتاجه القواعد
. هذا فيام يتعلق بالقوانني الناظمة ملهنة الصيدلة واملستحرضات (17)والفنية الصحيحة
 الصيدالنية واألدوية.
فقد نظام بشكل أوسع  (18)أما قانون محاية املستهلك االحتادي والئحته التنفيذية
 وأدق مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة.
 ء املعيب .هذا فيام يتعلق بتحديد ماهية الدوا




                                                 
(، 35(، )34م املصري في املواد )1955( لسنة 127وهو ذات موقف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ) (17)
ة طبية يجب أن يطابق ( حيث نصت األولى على أن " كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكر 57/7)
هذه الحالة  يالتذكرة على دستور أدوية معين فف فيما لم ينص  املصري دستور األدوية  فياملواصفات املذكورة 
 بامل فيتغيير  أيراء جيحضر حسب مواصفاتة كما ال يجوز إ
 
غير موافقة محررها واد املذكورة بها كما أو نوعا
ذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو عالمات مصطلح عليها مع كاتبها ت أيقبل تحضيرها وكذلك ال يجوز تحضير 
مدير الصيدلية مسئول عن جميع األدوية املحضرة بها "، ونصت الثانية على أن " كل دواء يحضر  الصيدليو 
قم ر وعاء مناسب ويوضع على بطاقتة اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها و  فيبالصيدلية يجب أن يوضع 
 ملا هو مذكور القيد بدفتر 
 
قيد التذاكر الطبية واسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا
بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية "، وجاء نص املادة الثالثة:" يجب أن يوضع على 
لخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات اتها اقالعدوائية أو املستحضرات الصيدلية و تعبأ فيها املواد ال التياألوعية 
يتغير مفعولها بمض ى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية  التيوإن كان من األدوية  -7اآلتية :.... 
ويجب أن يرفق  .وقايته من الفساد عند تخزينه ةاحتفاظه بقوته وتاريخ صالحيته لالستعمال وكذلك كيفي
الحافظة واملذيبة ونسبة كل إن وجدت...."، مع مراعاة فارق الصياغة بين باملستحضرات بيان املواد امللونة و 
هذا القانون والقوانين االتحادية، إال أنها تتفق في املضمون مع ما قال به فقهاء القانون من تعريف الدواء 
 املعيب.
( لسنة 24ادي رقم )م في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتح2007( لسنة 12قرار مجلس الوزراء رقم ) (18)
 .464م في شأن حماية املستهلك املنشور بالجريدة الرسمية، العدد 2006
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 خصوصية التزاضات ضنتج الدواء 
تتنوع وتتعدد االلتزامات امللقاة عىل عاتق منتج الدواء والصيديل باعتباره مهنيًا 
يوية متخصصًا ورضورة توسيع نطاق محاية املستهلكني يف هذا املجال؛ نظرًا ألمهية وح
الدواء بالنسبة هلم، فأحوال الناس بني سقيم وسليم، وتناول الدواء وسيلة للشفاء أو 
للتخفيف من أعراض الداء، واملستهلك قليل اخلربة واملعرفة باألدوية ومكوناهتا، 
 فيتعني توسيع نطاق احلامية؛ مراعاة ملصلحة املستهلك وطبيعة الدواء كمنتج خطري.
 يف مطلب مستقل: الدواء إىل أربعة التزامات نعرض هلا كالً وتنقسم التزامات منتج 
 .املطلب األول: االلتزام بضامن السالمة 
 .املطلب الثاين: االلتزام باإلعالم 
 .املطلب الثالث: االلتزام بمتابعة التطور العلمي 
 .املطلب الرابع: االلتزام باملطابقة 
 املطلب األو 
 االلتزام بضامن السالضة
من املنتجات اخلطرة، فهي تتعلق بجسد اإلنسان وسالمته، وتوسيعًا  تعد األدوية
لنطاق محاية املستهلك قبل املنتج، فقد استقر الفقه والقضاء عىل التوسع يف تفسري 
النصوص فيام يعرف بفكرة االلتزام بضامن السالمة، ومضموهنا افرتاض علم املنتج بام 
ومن ثم يتوجب عليه إزالتها؛ كي  يمكن أن يشوب الدواء الذي ينتجه من عيوب،
مل يفعل انعقدت  فإنيوفر درجة األمان التي يتوقعها املستهلك عند استخدامه، 
  مسؤوليته عىل هذا األساس.
 أوالً: ضفهوم ونطا االلتزام بضامن السالضة:
يقصد بااللتزام بضامن السالمة التزام البائع أو املنتج املحرتف بتسليم أدوية خالية  
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 .(19)العيوب التي قد تعرض حياة األشخاص أو األموال للخطرمن 
وااللتزام بضامن السالمة يوسع من نطاق احلامية للمستهلك، فهو ال يتقيد باملدة 
القصرية التي حددها القانون يف صدد ضامن العيوب اخلفية، باإلضافة إىل أنه ال يقف 
ليشء، بل يتجاوزها ليشمل عند حد العيب اخلفي، أي اآلفة التي تنقص من منفعة ا
 .(20)ضامن املخاطر النامجة عن استخدام الدواء
بمراعاة أصول املهنة  يفمنتج الدواء أو بائعه يلتزم بضامن السالمة وال يكتف
والعادات العلمية املستقر عليها يف جمال التصنيع الدوائي، وكذلك التذرع بأن احلالة 
تقرة يف صناعة الدواء حلظة وضع التصميم العلمية أي مستوى املعرفة العلمية املس
للدواء املراد إنتاجه ال تسمح باكتشاف العيب، فمنتج الدواء جيب عليه متابعة كافة 
التطورات العلمية يف جمال التصنيع الدوائي وما يرتبط هبا من خماطر وأرضار؛ ألن 
املستمر، عصب الصناعة الدوائية وعمودها الفقري هي األبحاث العلمية وتطويرها 
ومنتج الدواء يضمن السالمة حتى يف الفرض الذي ال يكون عاملًا فيه بالعيوب التي 
 .(21)سببت األرضار
 
                                                 
د. عبد املنعم موس ى إبراهيم، حماية املستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (19)
ار التي تسببها ، د.حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية املنتج عن األضر 483-482م، ص2007الطبعة األولى، 
 .88-87، صمرجع سابقمنتجاته املعيبة، 
Punitive Damages under Products Liability, Spherica Incorporated, 2011, http://www.ea2020.org/punitive-damages-
under-products-liability.pdf, visited on 04/08/2012 
M. Stuart Madden: The Enduring Paradox of Products Liability Law Relating to Prescription Pharmaceuticals, Pace Law 
Review, volume 21, spring 2001, www.lexisnexis.com, page 313-363 
Mike Steenson: A Comparative Analysis Of Minnesota Products Liability Law And The Restatement (Third) Of Torts: 
Products Liability, William Mitchell Law Review, 1998, www.lexisnexis.com. 
شلقامي، خصوصية املسؤولية املدنية في مجال الدواء، دراسة مقارنة، دار الجامعة د.شحاتة غريب   (20)
، د.حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها 24م، ص2008الجديدة، االسكندرية، 
 .85، صمرجع سابقمنتجاته املعيبة، 
George L. Priest: Strict Products Liability: The Original Intent, Yale Law School, HeinOnline - 10 Cardozo L. Rev. 2301 
1988-1989, page 2301-2327. 
د.محمد شكري سرور: مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته املعيبة، دار الفكر العربي،  (21)
املسؤولية املدنية، مطبعة  ، د. محمود جمال الدين زكي: مشكالت27ص ،م1983القاهرة، الطبعة األولى، 
، محمد محمد القطب مسعد: خصوصية التزامات 392م، ص1978جامعة القاهرة، القاهرة، الجزء األول، 
، تمت زيارة املوقع http://lawfac.mans.edu.eg/arabic/megala/documents/50/6.pdfمنتجي وبائعي الدواء، 
 .21/4/2012في 
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وااللتزام بضامن السالمة يتسع نطاقه فيستفيد منه كل املرضورين بغض النظر عن 
طبيعة العالقة التي تربطهم باملنتج هل هي عالقة عقدية أم ال، كام يستوي أن يكون 
 .(22)ر قد حدث بطريقة مبارشة أم غري مبارشةالرض
فمنتج الدواء يكون ملزمًا بإعداد دواء مطابق ملا ورد يف الوصفة الطبية وبام يتفق مع 
دستور األدوية، من ناحية الفاعلية العالجية، وال ينجم عن استخدامه استخدامًا 
 –عيار موضوعي معقوالً، أي مراعاة مواعيد وجرعات الدواء والتقيد هبا وفقًا مل
ريض بأرضار جديدة منبتة الصلة باألمراض التي يعاين منها امل إصابة -املعتاد الشخص
أو تؤدي إىل تدهور حالته الصحية وتفاقم األمراض، فالعيب أو النقص يف السالمة هو 
 .(23)أساس تطبيق مسؤولية منتج الدواء
 ثانيًا: طبيعة االلتزام بضامن السالضة:
ثار هو هل التزام منتج الدواء بضامن السالمة التزام ببذل عناية أم التساؤل الذي ي
التزام بتحقيق نتيجة، وبعبارة أخرى هل تقيد منتج الدواء ومراعاته لألصول العلمية 
 ملهنة تصنيع الدواء يكفي إلعفائه من املسؤولية عن األرضار التي يسببها منتجه؟
التزام بتحقيق نتيجة، حيث تنعقد إن التزام منتج الدواء بضامن السالمة هو 
مسؤوليته يف حالة وجود عيب يف منتجه الدوائي، وتسبب هذا العيب يف حدوث رضر 
ملستخدم الدواء، برصف النظر عن عدم علم املنتج هبذا العيب أو استحالة هذا العلم، 
 وال سبيل أمام منتج الدواء للتخلص من هذه املسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي،
الدواء وبذل العناية  إنتاجفال يعفى من مسؤولية إثباته أن اتبع أصول املهنة العلمية يف 
املطلوبة يف سبيل ذلك، وذلك ألن صناعة الدواء ترتبط بصحة اإلنسان وسالمته، 
فمنتج الدواء تنعقد مسؤوليته بجميع األرضار التي قد حتدث حتى ولو نتجت عن 
                                                 
د.أسامة أحمد بدر: ضمان مخاطر املنتجات الطبية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  (22)
، د.حسن عبد الباسط جميعي: مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته 136-135م، ص2005
سيد حسن: طبيعة ونطاق مسؤولية البائع عن األضرار التي تصيب راغبي  على ، د.88املعيبة، مرجع سابق، ص
، د. عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع 20-19م، ص1985الشراء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .100، د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص562سابق، ص
، 134-133، د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص319ابق، ص: مرجع سعلى( جمال عبد الرحمن محمد 23)
 .101د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص
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 .(24)خماطر التقدم العلمي
ين ال يمثل قصورًا يف السالمة؛ ءر أن عدم التوافق العلمي بني دواذ يف االعتباويؤخ
ألن املعول عليه أثر كل دواء بصفة مستقلة وعىل حدة، وما إذا كان من شأنه التسبب يف 
 .(25)الرضر أم ال
 ثالثًا: االلتزام بضامن السالضة يف القانون االحتادي:
 العربية املتحدة نجد أن: اإلماراتباستقراء القوانني النافذة يف دولة 
 : قانون ضهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية .1
مل يستخدم اصطالح السالمة أو األمان رصاحة، وإن كان يمكن التوصل إىل 
( التي 12مضمون مبدأ االلتزام بضامن السالمة من عدة نصوص متفرقة منها املادة )
السموم أو رصفها أو بيعها بكمية  ال جيوز للصيديل املرخص إعطاء"نصت عىل أن 
، فالصيديل مقيد باجلرعات املحددة "أكرب من اجلرعات الطبية املقررة بدساتري األدوية
( جاءت أوضح يف 13يف دساتري األدوية وذلك حفاظًا عىل سالمة املستخدم، واملادة )
يبدل أو ال جيوز للصيديل املرخص أن  "الداللة عىل مبدأ السالمة حيث نصت عىل أن 
يغري شيًئا مما ورد يف الوصفة الطبية إال بعد أخذ رأي الطبيب الذي أصدرها. كام ال 
جيوز بغري موافقة الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية أن يكرر رصف أدوية حتتوي عىل 
عنارص خمدرة أو جمهضة أو هلا خاصية الرتاكم يف اجلسم أو يؤدي االعتياد عىل استعامهلا 
( مبدأ االلتزام بالسالمة امللقى عىل عاتق 14، وعززت املادة )"عليها إىل اإلدمان
إذا وجد الصيديل املرخص خطأ أو سهوًا يف  "الصيديل البائع حيث نصت عىل أن 
الوصفة الطبية املقدمة إليه أو خامره شك يف شأن بعض بياناهتا، كان عليه أن يتصل 
يدها إليه إذا مل يقبل اإليضاحات التي رسًا بالطبيب الذي أصدرها لتجلية ذلك وأن يع
( األعامل املحظور عىل الصيديل القيام هبا والتي 17/4، وحددت املادة )"قدمها، .....
من بينها بيع األدوية الفاسدة أو التي انتهى مفعوهلا؛ حفاظًا عىل الصحة العامة 
                                                 
، د.عبد 21سيد حسن: مرجع سابق، ص على، د. 319: مرجع سابق، صعلىجمال عبد الرحمن محمد  (24)
 .101، د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص569املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص
 .91، د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص113: مرجع سابق، صعلىجمال عبد الرحمن محمد   (25)
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مالً يتضمن حيظر عىل الصيديل املرخص أن يرتكب ع"والسالمة العامة فنصت عىل أن 
إخالالً بواجبات املهنة أو خروجًا عىل مقتىض األمانة أو الرشف يف النهوض 
بيع النامذج الطبية  - 4بمسؤولياهتا. ويندرج حتت ذلك بوجه خاص ما يأيت:..... 
. وجاء يف األحكام املتعلقة "املجانية أو األدوية الفاسدة أو التي انتهى مفعوهلا.....
جيب أن حتفظ األدوية يف الصيدلية يف حالة جيدة وطبًقا "(: 31)بالصيدلة نص املادة 
للرشوط الفنية اخلاصة بذلك، وال جيوز أن تعرض فيها أي أدوية انتهت صالحية 
ال "(: 43، وعند تنظيم أحكام مستودعات الدواء أورد القانون نص املادة )"استعامهلا
إدارته، أن يبيع ألي صيدلية  جيوز لصاحب مستودع األدوية وال للصيديل املسؤول عن
، "أو يعطيها عينة طبية أو دواء ..... أو انتهت املدة املقررة لصالحيته لالستعامل .....
فهذه النصوص تنظم مسألة سالمة الدواء من الناحية الظاهرية اخلارجية، فهي حتظر 
تناول بيع األدوية التي انتهت مدة صالحيتها أو فقدت خاصيتها العالجية دون أن ت
موضوع العيب الفني يف التصنيع أو التغليف، وقد منح القانون الوزير سلطة منع 
للوزير بناًء  "(: 64/2تداول أي دواء ثبت رضره بالصحة العامة عماًل بنص املادة )
منع تداول أي - 2عىل توصية اللجنة املشار إليها يف املادة السابقة أن يقرر ما يأيت:..... 
صيدالين يثبت يف أي وقت أنه مرض بالصحة العامة، ويف هذه احلالة  دواء أو مستحرض
جيب شطب هذا الدواء أو املستحرض من سجالت الوزارة إن كان مسجاًل هبا وتصادر 
مجيع الكميات املوجودة منه أينام وجدت ويتم إتالفها دون أن يكون ألصحاهبا حق 
الذي يلحق رضرًا بالصحة العامة ، فالدواء (26)"الرجوع عىل الوزارة بالتعويض......
ال يقترص عىل الدواء الفاسد الذي انتهت مدة صالحيته بل يشمل الدواء الذي ينطوي 
                                                 
( لم ينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة املصري صراحة على االلتزام بضمان السالمة وإن كان يمكن استخالص هذا 26)
( على أن "يجب أن يكون كل ما 28دة )االلتزام من عدة نصوص متفرقة كما هو الشأن في القانون االتحادي حيث نصت املا
يوجد باملؤسسة املرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصالت أقرباذينيه أو مستحضرات صيدلية أو نباتات 
 ملواصفاتها املذكورة بدساتير األدوية املقررة ولتركيباتها املسجلة وتحفظ حسب األصول الفنيه. 
 
طبية أو مواد كيماوية مطابقا
يجب أن تزود هذه املؤسسات باألدوية واألدوات واألجهزة الالزمة للعمل ولحفظ األدوية بها مع املراجع العلمية والقوانين و 
( على أن " ال تصرف تذكرة 33الخاصة باملهنة ويكون صاحب املؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك"، ونصت املادة )
أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة املهنة  ي أو بيطر  ي فة طبيب بشر طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعر 
(: " كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق املواصفات املذكورة في 34في مصر"، وجاء نص املادة )
يحضر حسب مواصفاتة كما ال  هذه الحالة يدستور األدوية املصري ما لم ينص في التذكرة على دستور أدوية معين فف
 بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك ال يجوز تحضير أجيجوز إ
 
تذكرة  يراء أي تغيير في املواد املذكورة بها كما أو نوعا
 طبية مكتوبة بعبارات أو عالمات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع األدوية املحضرة بها".
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عىل عيوب يف التصنيع أو التغليف والتجهيز للبيع أو حيدث أعراضًا جانبية أو 
مضاعفات للمرض طاملا أن املستخدم تقيد باالستخدام املعقول للدواء، وأن هذه 
 ر حددت وفقًا ملعيار موضوعي.األرضا
وهو ذات موقف قانون األدوية واملستحرضات املستمدة من مصادر طبيعية، حيث 
..... يؤخذ يف االعتبار عند النظر يف تسجيل أي دواء أو "( عىل أن 3نصت املادة )
مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر طبيعية املعلومات التي توفرها اخلربة يف 
ات واملصادر الطبيعية األخرى يف الطب الشعبي لفرتة زمنية مناسبة، استعامل النبات
، "والدراسات التي أوردهتا املراجع والكتب العلمية املتخصصة واألبحاث املنشورة
فهذا النص برصيح لفظه يوجب مراعاة اخلربة املكتسبة واملعارف املرتاكمة بشتى 
أهداف من بينها السالمة الدوائية، صورها يف شأن هذا النوع من األدوية لتحقيق عدة 
( صالحيات الوزير يف تسجيل األدوية حيث نصت عىل 2، 6/1وقد حددت املادة )
اعتامد تسجيل أي  -1للوزير بناًء عىل توصية اللجنة املختصة أن يقرر ما يأيت: "أن 
دواء أو مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر طبيعية متى ثبتت صالحيته للتداول. 
ع تداول أي دواء أو مستحرض يثبت يف أي وقت أنه مرض بالصحة، ويف هذه من -2
احلالة جيب شطب الدواء أو املستحرض من سجالت الوزارة إذا كان مسجاًل هبا، 
جدت ويتم إتالفها دون أن يكون  وتضبط مجيع الكميات املوجودة منه أينام و 
 هذا النص ما سبق بيانه ، وينطبق عىل"ألصحاهبا حق الرجوع عىل الوزارة بالتعويض
 ( من قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية.64يف شأن املادة )
 قانون محاية املستهلك:  .2
يف تطور نوعي ملحوظ جاء قانون محاية املستهلك بنص رصيح عىل االلتزام 
..... كام يسأل "( عىل أن 10بالسالمة يف معرض بيان التزامات املزود فنصت املادة )
، ومل يكتف القانون هبذا (27)"عدم التقيد بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة عن
                                                 
/أ( من قانون حماية املستهلك املصري التي نصت على أن "... ويحظر على أي 2يوافق حكمها املادة ) (27)
(  نشاط يكون من شأنه اإلخالل بحقوق املستهلك األساسية وخاصة: )أ أيإتفاق أو ممارسة  أيشخص إبرام 
نون االتحادي نظم االلتزام للمنتجات"، مع مراعاة أن القا يالصحة والسالمة عند استعماله العاد فيالحق 
 بضمان السالمة ضمن التزامات املزود والقانون املصري نظمها ضمن حقوق املستهلك.
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النص بل ألقى عىل عاتق املزود التزامًا بإبالغ اإلدارة واجلهات املعنية واملستهلك 
باألرضار املحتملة وكيفية الوقاية منها، وذلك كله منوط برشط االستخدام الصحيح 
( عىل أن 15عقول يف حالة املنتجات الدوائية، فنصت املادة )للسلعة أي االستخدام امل
مع مراعاة أحكام املادتني التاليتني من هذا القانون واملتعلقتني بحقوق املستهلك،  "
 باملستهلك شأنه اإلرضار من اخلدمة أو يف السلعة عيًبا اكتشافه فور مزود كل عىل يتعني
بلغ اإلدارة أن الصحيحة بالطريقة باخلدمة االنتفاع أو السلعة استعامل لدى  واجلهات ي 
 الالئحة حتدده ملا وفقاً  وذلك منها، الوقاية وكيفية املحتملة باألرضار واملستهلك املعنية
، والتي أكدت عىل االلتزام بضامن السالمة وجعلته حقًا من (28)"التنفيذية هلذا القانون
شمل حقوق املستهلك ما يأيت: ت "( عىل أن 2، 8/1حقوق املستهلك، فنصت املادة )
احلق يف احلامية من املنتجات وعمليات اإلنتاج واخلدمات التي تشكل رضرًا عىل  -1
احلق يف تزويده باحلقائق التي تساعده عىل الرشاء واالستهالك  -2الصحة والسالمة. 
 ."السليم
لسالمة وجتدر اإلشارة إىل أن التوجيه األورويب نص رصاحة عىل االلتزام بضامن ا
أن املنتج املعيب هو املنتج الذي ال يوفر األمان  "( منه التي جاء فيها:6/1يف املادة )
 .(29)"املتوقع رشعًا لألشخاص
وقد طبق القضاء األمريكي االلتزام بضامن السالمة، فأوردت املحكمة العليا يف 
سنة  Susetta Pietrus v. J.R. Watkins Company and Othersيف قضية  (Minnesota)والية 
م أن السيدة املترضرة قامت برفع دعوى تطالب فيها بالتعويض عن األرضار 1949
الناشئة عن تساقط شعرها بعد استخدام الشامبو املعيب، وقضت املحكمة لصالح 
طعنت الرشكة مصنعة الشامبو؛ ألن األدلة مل تثبت أن تساقط الشعر كان بسبب  ،املدعية
                                                 
( من قانون حماية املستهلك املصري التي نصت على أن "يلتزم املورد خالل 1/فقرة 7يوافق حكمها املادة ) (28)
نتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره م فيمدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب 
فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سالمة املستهلك التزم املورد بأن يبلغ الجهاز بهذا  .املحتملة
العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر املستهلكين بعدم 
راعاة أن القانون املصري حدد مهلة لهذا اإلبالغ وهي سبعة أيام أما القانون االتحادي استخدام املنتج"، مع م
 ويترك تقدير هذه املدة لظروف كل حالة على حدة.
 
 فسكت عن مثل هذا التحديد فجاء النص مطلقا
(29) Council Directive, Article 6/1: "1. A product is defective when it does not provide the safety which a person is 
entitled to expect". 
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بو، واستندت املحكمة يف قضائها إىل وجود ضامن ضمني جلودة استخدام املدعية الشام
املنتج ومالءمته لالستخدام وأن املدعي اشرتى العبوة األصلية من املتجر املختص وأنه مل 
. وقضية (30)يكن يف حاجة إلثبات علم املدعى عليه بام حتويه هذه العبوة من قلويات
Hooks Super X, Inc.V. Mc Laughlin  م، حيث قضت املحكمة العليا بوالية 1995 سنة
(Indiana )رحه أن احلامية املكفولة ملستهلكي الدواء تستوجب مسؤولية منتجه الذي ط
خالل بااللتزام بضامن السالمة، حيث يلقى عىل عاتق للتداول تأسيسًا عىل فكرة اإل
سالمة املستهلك، املنتج املتابعة املستمرة ملا تكشفه التطورات العلمية واختاذ ما تتطلبه 
يرتتب عىل ذلك أن وجود عيب يف الدواء سبب رضرًا ملستهلكه قيام مسؤولية منتج 
 .(31)الدواء بغض النظر عام إذا كان يعلم بوجود العيب
 املطلب الثاين
 االلتزام باإلعالم
تنبع أمهية االلتزام باإلعالم أو التبصري أو التحذير من أمهية املنتج الذي نحن 
الدواء، فهو سلعة حيوية لإلنسان ورضورية له، وليست سلعة كاملية أو  بصدده، أي
جتارية، لذا يتعني توخي احليطة واحلذر وبذل أقىص درجات احلرص عند التعامل 
معه، واإلدالء بأية معلومات أو بيانات عنه، لعظم آثاره اإلنسانية والعلمية 
وال إغفاله، يضاف إىل ذلك واألخالقية واإلجتامعية، وال يمكن بأي حال من األح
كونه مركبًا كيميائيًا يعد من قبيل املواد اخلطرة يف حد ذاهتا واملعقدة يف الرتكيب 
واالستخدام تتطلب احلرص يف اإلدالء باملعلومات اخلاصة هبا، وأن مستهلكي 
الدواء ال يدركون شيئًا عن فنيات وتعقيدات هذا املنتج اخلطري، ويعترب االلتزام 
م أو اإلخبار عاماًل رئيسيًا يف تطور مسؤولية املنتج املحرتف يف الدول باإلعال
 .(32)الصناعية املتقدمة، حيث فرضه التطور العلمي والتقني اهلائل
                                                 
(30) Susetta Pietrus v. J.R. Watkins Company and Others, No. 34,804, Supreme Court of Minnesota, 
229 Minn. 179; 38 N.W.2d 799; 1949 Minn. LEXIS 603, July 1, 1949, www.lexisnexis.com 
 .103( د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص 31)
، 126-125م، ص2001د.محمد رؤوف حامد: ثورة الدواء املستقبل والتحديات، دار املعارف، القاهرة،  (32)
ة د.عامر قاسم أحمد القيس ي: الحماية القانونية للمستهلك، دراسة في القانون املدني واملقارن، الدار العلمي
، د.ثروت عبد الحميد: األضرار الصحية 116م، ص2002، 1الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط
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 عالم:أوالً: نطا وطبيعة االلتزام باإل
يقع هذا االلتزام عىل عاتق منتج الدواء وقت طرح منتجه للتداول يف األسواق، 
وضوعي يف كل ما من شأنه درء خطر متوقع، أو التحسب خلطر ويتحدد نطاقه امل
حمتمل، أو أخذ احليطة من خطر ظني، وبعبارة أخرى يقوم منتج الدواء بإبالغ 
األطباء واملستهلكني بكافة املعلومات والبيانات عن املنتج الدوائي وخصائصه 
أقىص درجة ممكنة ومواصفاته والطريقة املثىل الستخدامه أو تناوله بام يعود عليه ب
من االستفادة بصورة واضحة ومفهومة وتتناسب مع قدرة مستخدم الدواء 
، حتى يف الفرض الذي يكون فيه هذا املستخدم خبريًا يف ختصص آخر (33)وخربته
طاملا أن خربته ال تفي بمفردها للتعرف عىل املعلومات أو استكشاف االحتياطات 
 فإنستهلك خبريًا يف ذات ختصص املنتج أو الطبيب التي يلزم اختاذها، أما إذا كان امل
هذه اخلربة تكون سببًا يف تقليص التزام املنتج أو الطبيب باإلعالم وختفيف 
مسؤوليتهام، وأن هذه اخلربة تثري فضوالً لدى صاحبها لالستفهام واالستعالم عن 
 أي نقص يف املعلومات.
 – وجدت إن –انبية واخلطرة وكذلك يشمل االلتزام باإلعالم توضيح اآلثار اجل
 املصاحبة املخاطر عن اإلعالم يف فقط ينحرص ال باإلعالم فااللتزام املنتج، هلذا
طر املخا كافة ليستوعب نطاقه يتسع بل العالجي، أو اجلراحي أو الطبي للتدخل
واألرضار التي يمكن أن تنتج عن ذلك، فالتحذير والتوضيح جيب أن يأيت يف إطار 
ل، أي يبني كافة املخاطر وكيفية الوقاية منها، فهو التزام بتحقيق نتيجة، شامل وكام
وينبغي أن تكون صياغته دقيقة وبشكل ميرس ومبسط وواضح ويف مقدور الشخص 
املعتاد فهمه؛ وإال ملا حتقق اهلدف من التحذير، وجتنب استخدام املصطلحات 
صياغة التحذير، وكذلك جتنب  العلمية والفنية التي ال يلم هبا إال املتخصصون عند
                                                                                                                            
ومشكالت التعويض عنها، دار الجامعة  –وسائل الحماية منها  –الناشئة عن الغذاء الفاسد أو امللوث 
 .84م، ص2007الجديدة، االسكندرية، 
، د. سهير منتصر: االلتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، 83-82( د.ثروت عبد الحميد: مرجع سابق، ص33)
 .6، 4، محمد محمد القطب مسعد: مرجع سابق، ص41م، ص1990القاهرة، 
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استخدام لغة أجنبية ليس يف مقدور الشخص املعتاد فهمها، وأال يثري التحذير أي 
لبس أو غموض، وأن يذكر أيضًا احلاالت التي ال جيب استخدام الدواء فيها، 
وأخريًا جيب أن يوضع هذا التحذير بشكل واضح وظاهر ولصيق باملنتج الدوائي 
 بوة الدواء بحيث جيذب انتباه املستخدم.أو مطبوعًا عىل ع
وغني عن الذكر أن هذا االلتزام ال يمتد ليشمل توضيح األخطار التي تعترب من 
الناحية العلمية جمهولة، ومل يتم الوقوف عليها، فنطاق االلتزام هنا يتحدد بكل ما تم 
شف عنه التوصل إليه من العلم واخلربة والتجربة واألنشطة البحثية، أما ما يك
التطور العلمي فال تنعقد مسؤولية املنتج عنه، ومن غري املنطقي واملقبول اإلعالم 
عن بيانات ما زالت جمهولة من الناحية العلمية، وال يقترص االلتزام باإلعالم عىل 
إرفاق النرشة الطبية أو البطاقة التعريفية أو الدليل للمنتج الدوائي؛ وذلك ألن 
املستهلك يف التبصري واإلعالم يقاس بالتحليل القانوين  معيار التعدي عىل حق
 .(34)الدقيق للتبصري الذي تلقاه املستهلك عن الدواء
وااللتزام باإلعالم أو التبصري ال يقع فقط عىل منتج الدواء كونه مستودع رس 
معلومات هذا الدواء، بل يشمل الطبيب املعالج والصيديل؛ ألن علمهام يف هذا 
متخصص ال يتاح لغريمها، ومن ثم ال يلم به أي مستخدم أو مستهلك املجال علم 
عىل ذلك وضامنًا لتحقيق فاعلية هذا االلتزام وتوسيع  للدواء من آحاد الناس، وبناءً 
                                                 
، 86-84، د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص327: مرجع سابق، صعلى( جمال عبد الرحمن محمد 34)
ضرار التي تسببها منتجاته املعيبة، مرجع سابق، ، د.حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية املنتج عن األ 138
، د.قادة شهيد: املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 75-70ص
، د.مصطفى أحمد أبو عمرو: 122-121، د.عامر قاسم أحمد القيس ي: مرجع سابق، ص116-115م، ص2007
هالك، دراسة مقارنة في القانون الفرنس ي والتشريعات العربية، دار الجامعة االلتزام باإلعالم في عقود االست
، د.محمد حسين منصور: املسؤولية الطبية، دار الفكر 155، 37-36م، ص2010الجديدة، االسكندرية، 
دراسة  –، د.عدنان سرحان: التزام املحترف بتزويد املستهلك باملعلومات 43م، ص2006الجامعي، االسكندرية، 
في القانونين الفرنس ي واإلماراتي، بحوث ندوة حماية املستهلك بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، فرع العين،  
 م.2007أكتوبر  24 – 23خالل الفترة من 
Denis W. Stearns: An Introduction To Product Liability Law,  
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf, visited on 08/04/2012 
George L. Priest: Strict Products Liability: The Original Intent, مرجع سابق, page 2301-2327. 
Randall L. Gooden, LAWSUIT, Reducing the Risk of Product Liability for Manufacturers, WILEY, 
AJOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2009, page 158. 
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نطاق احلامية وحتقيقًا للتوازن بني مصلحة مستخدم الدواء العادي غري اخلبري ومنتج 
الطبيب املنتج للدواء أو املورد له  فإنالدواء والطبيب املهني املحرتف والصيديل 
يكون ملزمًا ببيان املعلومات أو البيانات العلمية والتقديرات والنسب الدقيقة 
للدواء، مما يسهل معه تبصري املستهلك بصورة علمية متكاملة، فهو األدرى بحالة 
ن ثم مريضه الصحية وما يالئمه من دواء قد ال يالئم مريضًا آخر بل وقد يرضه، وم
ين، فالدور ءالعلمي الحتامل العالج بأي الدوافهو األقدر واألكفأ إلجراء القياس 
الذي يقوم به الطبيب  هو دور أسايس، ونتيجة لذلك تنتفي مسؤولية الطبيب يف 
سيام الحالة كون الدواء معيبًا وقت طرحه للتداول، وال يناسب حالة مريض معني، 
لتي اتصلت بعلمه ليست دقيقة وكافية ترتب عليها إذا كانت املعلومات والبيانات ا
عدم دقة التزامه باإلعالم والتبصري، وذات احلكم ينطبق عىل الصيديل الذي يقوم 
بتحضري الدواء يف صيدليته، وال يسأل الصيديل عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم عن 
ة ملقاة عىل خماطر دواء معني ال يرصف إال بموجب وصفة طبية، بل تكون املسؤولي
، وإذا سكت الصيديل عن اإلدالء باملعلومات (35)عاتق منتج الدواء والطبيب املعالج
هذا السكوت يمثل إخالالً بمبدأ الثقة الواجب توافره يف  فإناملتعلقة بالدواء، 
 .(36)العقود؛ ألن بيع الصيديل الدواء عبارة عن عقد يقوم عىل أساس الثقة والتعاون
                                                 
، 108-107، د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص87-86( د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص35)
، 77عيبة، مرجع سابق، صد.حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته امل
، د.محمد بودالي: حماية املستهلك في القانون املقارن، دراسة 122د.عامر قاسم أحمد القيس ي: مرجع سابق، ص
، د.مصطفى 69-68م، ص2006مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، 
 .104-85االستهالك، مرجع سابق، صأحمد أبو عمرو: االلتزام باإلعالم في عقود 
Denis W. Stearns: An Introduction to Product Liability Law, مرجع سابق  . 
M. Stuart Madden: The Enduring Paradox of Products Liability Law Relating to Prescription 
Pharmaceuticals,  . مرجع سابق
Mike Steenson: A Comparative Analysis of Minnesota Products Liability Law and The Restatement 
(Third) Of Torts: Products Liability, مرجع سابق. 
Caren A. Crisanti: Comment: Product Liability And Prescription Diet Drug Cocktail, Fen-Phen: A Hard 
Combination To Swallow,  The Catholic University of America Journal of Contemporary Health Law 
& Policy, Fall, 1998, 15 J. Contemp. Health L. & Pol'y 207, www.lexisnexis.com 
 ( محمد محمد القطب مسعد: خصوصية التزامات منتجي وبائعي الدواء،36)
 http://lawfac.mans.edu.eg/arabic/megala/documents/50/6.pdf 21/4/2012، تمت زيارة املوقع في ،
، د. أحمد سعيد الزقرد: الروشتة الطبية بين املفهوم القانوني واملسؤولية املدنية للصيدلي، دراسة 12ص
 .133م، ص1993ى، املنصورة، مقارنة، دار أم القر 
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 أنه ال يمكن أن نفرض عىل عاتق منتج الدواء توقع كافة وجتدر اإلشارة إىل
األخطار واآلثار اجلانبية التي يمكن أن تنشأ عن استخدام الدواء يف مجيع احلاالت، 
والتي من املحتمل أن ترتبط بحساسية املريض، وأن اإلعالم والتحذير يرتبط بكل 
واملعتد به هو املعيار ما هو معروف ومعلوم وقت طرح الدواء للتداول، فاملعترب 
املوضوعي العلمي املجرد دون النظر إىل حالة كل مريض عىل حدة مقارنة باملتوقع 
 .(37)حدوثه من أرضار بالنسبة ألحدهم دون اآلخر
ويقع عىل عاتق الطبيب إثبات قيامه بتبصري وإعالم املريض بالبيانات 
دث، االستثنائية التي قد حت واملعلومات املتعلقة بالدواء، وبكافة املخاطر واألرضار
ن إعطاء أو أخذ الدواء يكون برضا من املريض، إوذلك حليوية سلعة الدواء، و
وهذا الرضا احلر ال يرتب آثاره القانونية إال إذا حصل املريض عىل كامل املعلومات 
 .(38)والبيانات الرضورية الستخدام الدواء
 ين:ءيًا: عدم التوافق العلمي بني دواثان
معًا وتلحق به أرضار بسبب  دواءينض هذه احلالة قيام املستهلك باستخدام تفرت
هذا االستخدام، فام مسؤولية املنتج عن إخالله بااللتزام باإلعالم، ويراعى عند 
ال يشكل إخالالً  الدواءينبحث مثل هذه احلالة أن عدم التوافق العلمي بني 
احلسبان أثر كل دواء بصورة مستقلة،  بااللتزام بضامن السالمة، وذلك ألنه يؤخذ يف
هل هي  الدواءينوعند بحث االلتزام باإلعالم والتبصري جيب مراعاة العالقة بني 
 تكاملية؟ أم ينظر إىل كل منها بصفة مستقلة دون مراعاة للخاصية التكاملية؟
، الفرض األول: (39)فرضني بني التفريق وجوب إىل – نؤيده –يذهب رأي 
ن: فإذا نتج الرضر بسبب ما أوجده تكاملهام من آثار ضارة تنعقد مالمتكا ناالدواء
                                                 
 .48-47، د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص17د.شحاتة غريب شلقامي: مرجع سابق، ص  (37)
، 138-137، د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص16-15د.شحاتة غريب شلقامي: مرجع سابق، ص (38)
 م،2011مجال التجارة اإللكترونية، أ.خليفي مريم: االلتزام باإلعالم اإللكتروني وشفافية التعامل في 
 http://www.ouargla-univ.dz/pagesweb/PressUniversitaire/doc/04%20Dafatir%20droit%20et%20politique/D04/D0411.pdf ,  
 .25/4/2012املوقع في   تمت زيارة
 .91( د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص39)
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 ناالدواءمسؤولية املنتج لكل منها عن القصور يف االلتزام باإلعالم. الفرض الثاين: 
 لكن استوجبت احلالة املرضية للمريض بعد التشخيص أن يقوم نيغري متكامل
فإنه يسأل عن اإلخالل له واستوجب تكاملهام،  الدواءينالطبيب بوصف هذين 
 .الدواءينبالتزامه باإلعالم أو عن جهله العلمي باآلثار الضارة لتكامل 
 ثالثًا: االلتزام باإلعالم يف القانون االحتادي:
 العربية املتحدة نجد أن: اإلماراتباستقراء القوانني النافذة يف دولة 
ستحارات قانونا ضهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية واألدوية وامل -1
 املستمدة ضن ضصادر طبيعية:
نص عىل هذا االلتزام قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية يف املادة 
تسجل عىل البطاقة الداخلية والبطاقة اخلارجية لكل "( والتي نصت عىل أن 67)
دواء أو مستحرض صيدالين املعلومات والبيانات التالية باللغتني العربية 
اسم الدواء أو املستحرض ورقم تسجيله يف الوزارة مع  -1عىل األقل: واإلنجليزية 
أسامء  -2اإلشارة إىل الدستور الذي حرض الدواء أو املستحرض بموجبه إن وجد. 
تاريخ  -3املواد الفعالة التي تدخل يف تركيب الدواء أو املستحرض ومقاديرها. 
لالستعامل تنتهي بفوات زمن  انتهاء مفعول الدواء أو املستحرض إذا كانت صالحيته
التعليامت والتحذيرات التي  -5اسم املصنع املنتج للدواء أو املستحرض.  -4معني. 
( من قانون األدوية 5، ونصت املادة )(40)"تقرتن باستعامل الدواء أو املستحرض
                                                 
( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة املصري التي نصت على أن "يجب أن يوضع 57يوافق حكمها املادة ) (40)
تذكر فيها الخارجية بطاقات  تعبأ فيها املواد الدوائية أو املستحضرات الصيدلية وغالفاتها التيعلى األوعية 
 فين كان من املستحضرات الخصوصية يذكر اسم املستحضر وأسماء املواد الفعالة إ -1البيانات اآلتية: 
 أو من ي التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها املعروف وليس بمرادفها الكيماو 
 
. وإن كان الدواء مفردا
. هه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدور املستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسم
جهزت  الذيقامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد  التياسم املصنع أو الصيدلية  -2
حدود املقرر  فيكيفية استعماله إذا كان من املستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة  -3فيه. 
 للمقاييس املئوية.  -4دساتير األدوية.  في
 
املقدر له إن كان من  الطبياألثر  -5كمية الدواء داخل العبوة طبقا
 فيالرقم املسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب املنصوص عليه  -6املستحضرات الصيدلية الخاصة. 
ا بمض ى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية يتغير مفعوله التيوإن كان من األدوية  -7املادة السابقة. 
وقايته من الفساد عند تخزينه. ويجب أن يرفق  ةاحتفاظه بقوته وتاريخ صالحيته لالستعمال وكذلك كيفي
جميع األحوال ال يسمح بتداول  ية واملذيبة ونسبة كل إن وجدت. وفباملستحضرات بيان املواد امللونة والحافظ
 على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة  املستحضرات الصيدلية
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جيب أن توضح يف الغالف "واملستحرضات املستمدة من مصادر طبيعية عىل أن 
نرشة الداخلية لكل دواء أو مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر اخلارجي ويف ال
اسم  -1طبيعية املعلومات والبيانات التالية باللغتني العربية واإلنجليزية عىل األقل: 
الدواء أو املستحرض ورقم تسجيله يف الوزارة مع اإلشارة إىل الدستور أو املرجع 
أسامء املواد الطبيعية -2وجد.  العلمي أو الرتاثي الذي حرض الدواء بموجبه إن
تاريخ صنع  -3الفاعلة التي تدخل يف تركيب الدواء أو املستحرض ومقاديرها. 
الدواء أو املستحرض وتاريخ انتهاء صالحيته لالستعامل إذا كانت هذه الصالحية 
التعليامت  -5اسم اجلهة املنتجة للدواء أو املستحرض.  -4تنتهي بفوات زمن معني. 
، ويؤخذ عىل هذين "رات التي تقرتن بكيفية استعامل الدواء أو املستحرضوالتحذي
النصني عدم كفاية البيانات الواجب اشتامل النرشة الطبية عليها لتحقيق إعالم 
املستهلك بمخاطر املنتج الدوائي الذي يستخدمه؛ مما يستوجب تدخل املرشع 
لونة واحلافظة واملذيبة ونسبة لتعديل هذه النصوص بإضافة بيانات تتعلق باملواد امل
 كل منها إن وجدت.
وحدد كال القانونني عقوبة توقع عىل من خيالف األحكام الواردة فيه، والتي من 
( من قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات 87بينها اإلعالم، حيث نصت املادة )
صادرة كل خمالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم ال"الصيدالنية عىل أن 
( من هذا 86(، )85(، )84(، )83تنفيًذا له ال تندرج حتت حكم أي من املواد: )
القانون، يعاقب مرتكبها بالغرامة التي ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل مخسة 
، " هبا قانون آخرآالف درهم وذلك مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض
تحرضات املستمدة من مصادر طبيعية ( من قانون األدوية واملس14ونصت املادة )
كل خمالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيًذا له ال تندرج "عىل أن 
( من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة 13( و)12حتت حكم أي من املادتني )
التي ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل مخسة آالف درهم، وذلك مع عدم 
                                                                                                                            




تباع به للجمهور"، مع مالحظة أن القانون املصري جاء أكثر تفصيال
 من نظيره االتحادي.
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، وحتديد عقوبة جنائية كجزاء "ية عقوبة أشد يقيض هبا قانون آخراإلخالل بأ
 للمخالفة يدل عىل وجوب التقيد هبذا االلتزام.
 قانون محاية املستهلك:-2
 ،نص قانون محاية املستهلك عىل عقوبة مشددة ؛ ضامنًا لفاعلية هذا االلتزام 
أشد ينص عليها  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة -1"( عىل أن 18حيث نصت املادة )
 :ملا ييل كل من خيالف أحكام هذا القانون وفقاً  يعاقب ،أي قانون آخر
مائة ألف درهم وال جتاوز  (100.000) الغرامة التي ال تقل عن -أ
( و 7( و )6حكم من أحكام املواد ) مليون درهم يف حالة خمالفة أي (1000.000)
 .( من هذا القانون14)
عرشة آالف درهم وال جتاوز ( 10.000)عن  التي ال تقل الغرامة -ب
( 8( و )5حالة خمالفة أي حكم من أحكام املواد ) مائتي ألف درهم يف (200.000)
 .( من هذا القانون12واملادة ) (9و الفقرة الثانية من املادة )
ألف درهم وال جتاوز  ( عرشين20.000الغرامة التي ال تقل عن ) -ج
الفقرة  درهم يف حالة خمالفة أي حكم من أحكام (مائة وعرشون ألف120.000)
 .القانون ( من هذا15( و )13( و )11( و )10( واملواد أرقام )9األوىل من املادة )
 (100.000)( مخسة آالف درهم وال جتاوز5000الغرامة التي ال تقل عن )-د
 خر من أحكام هذاالقانون والئحتهآألف درهم يف حالة خمالفة أي حكم مائة 
 .له التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً 
( من هذه املادة يف حالة 1البند ) تضاعف الغرامات املنصوص عليها يف-2
ارتكاب املخالفة السابقة هلا،  معاودة ارتكاب ذات املخالفة خالل سنة واحدة من
 ."مضاعفة الغرامات... وبحيث ال تقل العقوبة عن نصف احلد األعىل املقرر بعد
 -Margarita Sanchez Vs. Warnerالتطبيقات يف القضاء األمريكي قضية ومن 
Lambert Co.   م، حيث تتلخص وقائع الدعوى يف أن سيدة تعاين من 1998سنة
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كعالج، وبعد مرور تسعة أشهر من  (Rezulin) مرض السكري واستخدمت دواء
الستخدام هذا استخدام الدواء اكتشف األطباء إصابتها بتليف الكبد كأثر جانبي 
الدواء، وجلأت إىل القضاء للمطالبة بتعويض عن الرضر الذي أصاهبا، وورد يف 
مذكرة ادعائها أن الرشكة أمهلت يف حتذير املرىض من اآلثار اجلانبية التي يمكن أن 
تنجم عن تناول هذا الدواء مما يشكل عيبًا يف تسويق الدواء يستوجب قيام مسؤولية 
د قضت املحكمة بإلزام الرشكة املصنعة للدواء بدفع تعويض الرشكة املصنعة، وق
قدره ثالثة وأربعون مليون دوالر أمريكي، وأسست حكمها عىل تعيب الدواء؛ 
لقيام الرشكة بإخفاء بعض املعلومات التي كان يتعني إحاطة املستهلكني علاًم هبا، 
لتي جيب أن تتوافر وأن خلو النرشة من التحذيرات يشكل إخالالً بوسائل السالمة ا
. فهذه القضية تركز عىل تعيب الدواء يف مرحلة التسويق، حيث يتوجب (41)يف الدواء
وجود حتذيرات كافية من اآلثار اجلانبية للدواء، وذلك كله هبدف توفري وسائل 
 السالمة الستخدام املنتج الدوائي.
  (Bayol) م يف شأن دواء1997سنة   Hollis Haltom Vs. Bayer AGويف قضية 
الذي يستخدم كعالج خلفض نسبة الدهون يف اجلسم )الكولسرتول(، حيث قام 
أو )اهنيار  (Rhabdomyolysis)مواطن أمريكي بتناول هذا الدواء وأصيب بمرض 
النسيج العضيل للجسم( كأثر جانبي هلذا الدواء، الذي يؤدي إىل عدم قدرة املصاب 
اإلمساك بأبسط األشياء، وجلأ إىل القضاء هبذا املرض عىل الوقوف عىل قدميه أو 
للمطالبة بتعويض عن الرضر الذي أصابه، مؤسسًا مطالبته عىل أن الرشكة املصنعة 
للدواء سارعت إىل طرحه يف األسواق دون أن حتذر األطباء من اآلثار اجلانبية التي 
ء تعيب يمكن أن تنجم عن تداوله، ورفضت املحكمة هذا الطلب استنادًا إىل انتفا
الرشكة املصنعة للدواء راعت األصول املتعارف عليها يف التحذير  حيث إناملنتج، 
من اآلثار اجلانبية للدواء، خصوصًا يف حالة تناوله مع املواد الداخلة يف تركيب دواء 
الذي تبني أن املدعي كان يتناوله إىل جانب الدواء  (Gemfibrozil)آخر يعرف باسم 
                                                 
(41) Margarita Sanchez Vs. Warner- Lambert Co., http://employees.legalintake.com/casestory.php?s=10, 
visited on 5/5/2012 
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(Baycol)، ت املحكمة أن تقدير تعيب الدواء يكون وفقًا ملعايري موضوعية وقد أكد
ال شخصية، فسالمة الدواء ال ينظر إليها وفقًا لظروف املستهلك له وإنام وفقًا 
. فهذا احلكم أيضًا انصب عىل  كفاية التحذيرات من (42)لظروف مجهور املستهلكني
أن معيار تقدير تعيب الدواء هو اآلثار اجلانبية لتناول الدواء أي يف مرحلة تسويقه، و
يارًا شخصيًا يعالج حاالت معيار موضوعي وهو مجهور املستهلكني وليس مع
 فردية.
 املطلب الثالث
 االلتزام بمتابعة التطور العلمي
هذا االلتزام يرتبط بااللتزامني السابقني ويكملهام، حيث يقع عىل عاتق منتج 
جمال التطور العلمي الدوائي الدائم الذي الدواء متابعة ورصد كل ما هو جديد يف 
من أي عيب  ايتعلق باملنتج الدوائي الذي طرحه للتداول يف األسواق خاليًا ومربءً 
أو قصور أو خلل، تأسيسًا عىل احلالة العلمية والفنية والتقنية املعروفة يف فن 
 التصنيع الدوائي وقت الطرح للتداول.
ابيًا أي لصالح منتج الدواء، بام تكشفه األبحاث جيإونتاج التطور العلمي قد يأيت 
من خصائص عالجية وأمان للمكونات التي استخدمها يف تصنيع منتجه مل يكن 
عىل دراية هبا يف ظل احلالة الفنية السائدة وقت اإلنتاج، فيكون التوفيق حليفه يف دقة 
نع هذا الدواء، املعارف العلمية واالختبارات والتجارب التي أجراها توصاًل إىل ص
وإما أن تكون هذه النتائج سلبية خميبة آلماله، كام لو أثبتت هذه النتائج أن ثمة خماطر 
جب عليه اختاذ كافة التدابري تنجم عن استخدام منتجه الدوائي، وهنا يتو
جراءات لضامن سالمة املستهلكني وتبصريهم وحتذيرهم هبذه املخاطر، واإل
احلد من هذه املخاطر أو تالفيها، إن كان هذا اإلجراء والطرق والوسائل الكفيلة ب
يكفي بمفرده لعدم وقوع الرضر، وإال كان مضطرًا لسحب املنتج الدوائي من 
التداول، وبذلك يكون نفذ التزامه بمتابعة التطور العلمي، وأي قصور أو إخالل أو 
                                                 
(42)  
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تنشأ عن  تراخ يف تنفيذ هذا االلتزام يستوجب مسؤوليته عن األرضار التي قد
استخدام الدواء ما دام أن التطور العلمي قد كشف النقاب عن هذه املخاطر 
 .(43)وإمكانية حدوثها
وفرض هذا االلتزام عىل عاتق منتج الدواء تتضح أمهيته يف أن عملية تصنيع 
الدواء عملية فنية معقدة ومركبة تقوم هبا فرق عمل كبرية، ورشكة أو عدة رشكات 
تقوم هذه الرشكات أو الفرق بتنفيذ مرحلة واحدة من مراحل  دوائي، وقد إنتاج
التصنيع، عالوة عىل ذلك عظم حجم اخلطر والرضر الذي قد حيدث نتيجة اخلطأ 
يف تصنيع أو تركيب الدواء، فأبسط األخطاء قد تؤدي إىل إحلاق أرضار برشحية 
وله تصنيع كبرية من مستخدمي الدواء، وأن متابعة املنتج للتطورات العلمية خت
الدواء وفقًا ألعىل معايري الكفاءة واجلودة، ويف ظل أفضل املامرسات العلمية 
 .(44)واملعملية
وعن موقف القوانني االحتادية من هذا االلتزام نجد أن قانون مهنة الصيدلة 
جيب إعادة "( التي نصت عىل أن 66واملؤسسات الصيدالنية أورد نص املادة )
حرض صيدالين جرى تعديل يف املكونات التي يتألف تسجيل كل دواء أو مست
، وهو ذات موقف قانون األدوية واملستحرضات املستمدة من مصادر (45)"منها
وجيب إعادة تسجيل الدواء أو "( التي نصت عىل أن 7/2طبيعية يف املادة )
، فتطلب القانون إعادة تسجيل الدواء "املستحرض إذا جرى أي تعديل يف مكوناته
ل إجراء أي تعديل للمواد الداخلة يف تكوينه، والتعديل ال يكون إال بناًء عىل يف حا
                                                 
، جمال 95-92أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص ، د.27شحاتة غريب شلقامي: مرجع سابق، ص د. (43)
محمد  ، د.42محمد شكري سرور: مرجع سابق، ص ، د.117-116سابق، ص: مرجع علىعبد الرحمن محمد 
عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: حماية املستهلك في ضوء  ، د.73سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص
 .708-705م، ص2009القواعد القانونية ملسؤولية املنتج، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، املنصورة، 
، د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: 118-117: مرجع سابق، صعلىبد الرحمن محمد جمال ع  ( 44)
 .710مرجع سابق، ص
M. Stuart Madden: The Enduring Paradox of Products Liability Law Relating to Prescription 
Pharmaceuticals,  page 313-363 , مرجع سابق
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جتارب علمية وأبحاث جديدة أدت إىل نتيجة تستوجب تعديل تركيبة الدواء سواء 
متثل هذا التعديل يف زيادة الفاعلية العالجية أو التقليل من اآلثار اجلانبية، ومنتج 
د تعديل مكوناته يكون من البدهيي أنه تابع التطور الدواء امللزم بتسجيل الدواء بع
 العلمي يف شأن دوائه.
ولقد تناول قانون محاية املستهلك االحتادي هذا االلتزام بمواجهة العيوب حيث 
 من التاليتني املادتني مع مراعاة أحكام"عىل النحو التايل:  (46)(15ورد نص املادة )
يف  عيًبا اكتشافه فور مزود كل عىل يتعني هلك،املست بحقوق واملتعلقتني القانون هذا
 االنتفاع أو السلعة استعامل لدى باملستهلك اإلرضار شأنه من اخلدمة أو السلعة
بلغ اإلدارة أن الصحيحة بالطريقة باخلدمة  باألرضار واملستهلك املعنية واجلهات ي 
 ،"هلذا القانون تنفيذيةال الالئحة حتدده ملا وفقاً  وذلك منها، الوقاية وكيفية املحتملة
 أن اكتشافه وفور عليه – الدواء منتج يشمل – املزود أن النص هذا من يستفاد
 إدارة إبالغ للمستهلك أرضار استخدامها عن ينشأ قد – الدواء وتشمل – السلعة
 اكتشفها التي واملعلومات بالبيانات واملستهلك املعنية واجلهات املستهلك محاية
من هذه األرضار وجتنبها، فاكتشاف العيب طبقًا هلذا النص يكون فية الوقاية وكي
بعد طرح الدواء للتداول، وكنتيجة طبيعية الستخدامه، أو تطور األبحاث العلمية 
بإخطار السلطات  اً فوري اً يف جمال الصناعات الدوائية، وهذا يفرض عليه التزام
 ابعة من قبل املنتج.املختصة، وهو ما يدل داللة واضحة عىل االلتزام باملت
( 2، 10/1وأكدت الالئحة التنفيذية لذات القانون عىل هذا االلتزام يف املادة )
عىل املزود اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة "التي نصت عىل أن 
اكتشافه -1:املستهلكني يف احلاالت اآلتيةالسرتداد السلع من األسواق املحلية ومن 
                                                 
ون حماية املستهلك املصري التي نصت على أن "يلتزم املورد خالل مدة ن( من قا7يوافق حكمها املادة ) (46)
منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره  فيأقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب 
إذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سالمة املستهلك التزم املورد بأن يبلغ الجهاز بهذا ف .املحتملة
وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر املستهلكين بعدم  ،العيب فور اكتشافه أو علمه به
دال املنتج أو إصالح العيب أو إرجاع بإب ،بناء على طلب املستهلك ،وفى هذه األحوال يلتزم املورد .استخدام املنتج
تطبيق الفقرتين السابقتين يحال األمر إلى  في. فإذا حدث خالف رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية السلعة مع
 
 
  الجهاز ليصدر قرارا
 
 هذا الشأن". في ملزما
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 ففي  ،"وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب يف السلعة-2لعة. يف الس اً عيب
 املادة نص شأن يف بيانه تقدم وما الدواء، اسرتداد عليه للعيب املنتج اكتشاف حالة
( 17 – 11) املواد وحددت التنفيذية، الالئحة من النص هذا عىل ينطبق( 15)
( ليوسع من 17نص املادة ) ه، وجاءوضوابط املعيب املنتج اسرتداد عملية إجراءات
استثناًء من أحكام املادة السابقة عىل  "نطاق محاية املستهلك حيث نصت عىل أن 
اإلدارة اختاذ إجراءات اسرتداد السلع املعيبة يف احلاالت الرضورية التي تشكل 
ففي حالة  ،"خطورة عىل املستهلك، عىل أن يتحمل املزود تكلفة عملية االسرتداد
للمستهلكني نكون بصدد حالة رضورة،  تب عليه أرضارعيب الذي قد يرتالدواء امل
 فتستعمل إدارة محاية املستهلك هذا االستثناء الذي منحها إياه القانون.
 املطلب الرابع
 االلتزام باملطابقة
تكمن أمهية التزام املطابقة يف طبيعة الدواء، كونه مادة خطرة يرتتب عىل عدم 
املقاييس الواردة يف دساتري الدواء واملتعارف عليها إحلاق مطابقتها للمواصفات و
 أرضار برشحية كبرية من مستخدمي الدواء.
 أوالً: ضفهوم االلتزام باملطابقة:  
االلتزام باملطابقة هو التزام عام، مضمونه مطابقة املنتوج أو اخلدمة للقواعد 
وللمقاييس والعادات  اآلمرة اخلاصة باملواصفات الواردة يف القوانني واللوائح
 املهنية وللرغبات املرشوعة للمستهلكني الذين تعرض عليهم وألحكام العقد أيضًا.
ويف جمال الصناعات الدوائية يراد به وجوب تسليم دواء مطابق ملا ورد بدساتري 
الدواء والصيغ املتعارف عليها، وأن يكون الدواء الذي يبيعه الصيديل مطابقًا ملا ورد 
فة الطبية، فال جيوز له تبديل الدواء من تلقاء نفسه، وأن يكون صاحلًا يف الوص
لالستعامل املقصود بحسب طبيعته، أو الغرض الذي خصص له أو مطابقته ملا اتفق 
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 .(47)عليه، فاإلخالل بأي من هذه الفروض يشكل إخالالً بااللتزام باملطابقة
 ثانيًا: ضزج ضستحارين صيدليني:
وب مطابقة املستحرض الصيديل ملا ورد يف دساتري األدوية يثري االلتزام بوج
تساؤالً عن مدى مسؤولية الصيديل املنتج عن األرضار التي قد تصيب املستهلك 
نتيجة قيام الصيديل بمزج نوعني من املستحرضات الصيدلية بناًء عىل وصفة طبية 
 حمررة من طبيب خمتص؟
الة األوىل: تفرتض أن املستحرضين إىل التفرقة بني حالتني: احل (48)يذهب رأي
رشكة دواء واحدة، ففي هذه  إنتاجالصيدليني اللذين قام الصيديل بمزجهام من 
احلالة تقع املسؤولية عىل عاتق الصيديل ؛ إلخالله بالتزامه بالتحذير الكايف من 
 إنتاجخماطر هذا املزج. احلالة الثانية: تفرتض أن املستحرضين الصيدليني من 
ني خمتلفتني، فال تنعقد مسؤولية الصيديل املنتج إذا كان املستحرض الناتج عن مؤسست
عملية املزج مطابقًا للصيغة الواردة يف دستور الدواء، وطاملا أن استخدامه بمفرده ال 
 يمكن أن يلحق باملريض أية أرضار إذا استخدمه استخدامًا صحيحًا.
 السابقني، فالعربة بالنتيجة النهائية، والذي نراه أنه ال مربر للتفريق بني الفرضني
أي نتيجة املزج، فيجب أن تأيت مطابقة للصيغة املتعارف عليها، مع مراعاة التزامات 
 الصيديل املنتج يف هذه احلالة يف ضامن السالمة واإلعالم واملتابعة، كونه مهنيًا حمرتفًا.
                                                 
، 80-79، د.عامر قاسم أحمد القيس ي: مرجع سابق، ص130-129( د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص47)
، د.أحمد سعيد 43محمد محمد القطب مسعد: خصوصية التزامات منتجي وبائعي الدواء، مرجع سابق، ص
، د.رضا عبد الحليم عبد املجيد عبد الباري: مسؤولية الصيدلي عن التذكرة 117-116الزقرد: مرجع سابق، ص
العدد الخامس،  –الطبية في القانون املصري والسعودي والفرنس ي، مجلة املحامين العرب 
http://kambota.forumarabia.net/t4512p15-topic،  6/8/2012تمت زيارة املوقع في. 
M. Stuart Madden: The Enduring Paradox of Products Liability Law Relating to Prescription 
Pharmaceuticals,  . مرجع سابق
James Brook: Sales and Leases, Examples and Explanations, ASPEN PUBLISHERS, New York, Third 
Edition, 2003, page 179-183. 
، محمد محمد القطب مسعد: مأمونية 113-112: مرجع سابق، صعلىجمال عبد الرحمن محمد  (48)
 ، 2008، أكتوبر 293يفة وقائع رقم األدوية: التفاعالت الدوائية الضائرة، صح
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs293/ar/index.html 22/7/2012، تمت زيارة املوقع في. 
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 كن يف وسع املنتج خمالفتها:ثالثًا: إثبات رجوع العيب إىل القواعد اآلضرة التي مل ي
قد يلجأ املنتج إىل دفع مسؤوليته عن العيب يف الدواء بإثبات أن هذا العيب قد 
حدث نتيجة تقيده بالقوانني واللوائح اآلمرة املنظمة لصناعة الدواء والتي مل يكن يف 
 مقدوره خمالفتها.
ية واللوائح التي يف هذه احلالة جيب التمييز بني فرضني أوهلام القواعد القانون
تضع حدًا أدنى للمواصفات جيب عىل املنتج مراعاته، وثانيهام القواعد اآلمرة التي 
 تلزم باإلنتاج بمواصفات حمددة ومعينة حيظر عىل املنتج خمالفتها.
احلد األدنى ملواصفات الدواء وعىل الرغم من كونه  فإنففي الفرض األول 
دواء بمواصفات تفوق احلد األدنى املتطلب،  إنتاجملزمًا إال أن املنتج كان يف وسعه 
ومن ثم يتجنب تعيب منتجه بام هيدد توقعات املستهلكني بسالمة املنتج الدوائي 
املنتج ال يستطيع دفع  فإنوأمانه، وإذا تعيب الدواء وأدى إىل اإلرضار باملستهلكني، 
 ة بالقوانني واللوائح.مسؤوليته استنادًا إىل متسكه باحلد األدنى للمواصفات املقرر
أما يف الفرض الثاين فنحن بصدد حالة ال يستطيع فيها املنتج إدخال أية تعديالت 
تعيب الدواء بام هيدد توقعات السالمة  فإنعىل مواصفات اإلنتاج، وبناًء عليه 
واألمان لدى املستهلكني يرجع إىل القوانني واللوائح امللزمة الصادرة عن السلطات 
 الدولة، وبالتايل يكون يف وسع املنتج أن يدفع مسؤوليته استنادًا إىل املختصة يف
ذلك، فهو إثبات للسبب األجنبي املعفي من املسؤولية رشيطة أن يكون املنتج قد 
اختذ ما يلزم من إجراءات لعالج عيب الدواء عند اكتشافه حتى وإن كان ذلك بعد 
 .(49)إطالقه للتداول 
 طابقة يف القانون االحتادي:رابعًا: االلتزام بامل
 العربية املتحدة نجد أن: اإلماراتباستقراء القوانني النافذة يف دولة 
                                                 
بد الباسط جميعي: مسؤولية املنتج عن ، د.حسن ع90-87د.شحاتة غريب شلقامي: مرجع سابق، ص (49)
 .261،262األضرار التي تسببها منتجاته املعيبة، مرجع سابق، ص
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 قانون ضهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية: -1
مل ينص قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية رصاحة عىل االلتزام 
صوص متفرقة فنصت وإن كان يمكن استخالص هذا االلتزام من عدة ن (50)باملطابقة
فإذا كانت الوصفة الطبية تتضمن عقاقري مما "( عىل أن 5/بند2/ فقرة 11املادة )
نص عليها يف إحدى اجلداول امللحقة هبذا القانون فال جيوز للصيديل املرخص 
أال  -5 رصفها إال إذا استوفت البيانات املشار إليها يف الفقرة السابقة فضاًل عام يأيت:
، "املوصوفة عام ورد بدساتري األدوية وأال جتاوز مدة استعامهلا ثالثة أيامتزيد اجلرعة 
ال جيوز لصاحب مستودع األدوية وال للصيديل "(: 45وجاء يف نص املادة )
املسؤول عن إدارته أن يبيع السموم أو يرصفها أو يسلمها بمقادير تزيد عىل اجلرعة 
لك لصيديل مرخص مسؤول عن إدارة الطبية املقررة بدساتري األدوية ما مل يكن ذ
صيدليته أو لطبيب مرخص وفقًا للقانون أو لشخص رخص له باستعامل مادة سامة 
، فالتقيد بمقدار اجلرعات املحددة يف دساتري األدوية "يف املهنة التي يمتهنها.......
يستفاد منه أن الدواء أو السم مدرج ضمنها، يرتتب عىل ذلك أن الدواء أو السم 
توفر يف الصيدلية جيب أن يتطابق يف صيغته البنائية ومكوناته مع ما ورد يف دساتري امل
( صاحب مستودع األدوية والصيديل بالتقيد بالقوانني 46األدوية، وألزمت املادة )
والنظم واللوائح املعمول هبا يف شأن استرياد األدوية وختزينها، ومن بينها أن يكون 
ة إىل الدستور الدوائي املستمد منه، وهذا يدل عىل االلتزام الدواء مسجاًل مع اإلشار
عىل صاحب مستودع األدوية والصيديل  "باملطابقة، حيث نصت املادة عىل أن 
املسؤول عن إدارته مراعاة أحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول هبا يف شأن 
حيات التي منحها ، ومن بني الصال"استرياد األدوية وختزينها وتوزيعها وحفظها
القانون لوزير الصحة اعتامد وتسجيل أية رشكة أدوية أو أي دواء أو مستحرض 
صيدالين ثبتت صالحيته للتداول، فثبوت الصالحية للتداول يعني توافر كافة 
                                                 
( منه التي نصت على أن 28نص على هذا االلتزام صراحة قانون مزاولة مهنة الصيدلة املصري في املادة ) (50)
أدوية أو متحصالت أقرباذينيه أو "يجب أن يكون كل ما يوجد باملؤسسة املرخص بها بموجب هذا القانون من 
 ملواصفاتها املذكورة بدساتير األدوية املقررة 
 
مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا
 ".ةاملسجلة وتحفظ حسب األصول الفني ولتركيباتها
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العنارص واملقومات يف الدواء وأنه كان نتاج عملية علمية صحيحة دقيقة روعي فيها 
فق عىل صالحية هذا الدواء لالستخدام يف خمتلف الدول، أصول املهنة، وقد تم التوا
للوزير بناًء عىل "( عىل أن 64/1حيث نصت املادة ) ،وأدرج ضمن دساتري الدواء
اعتامد تسجيل أية -1توصية اللجنة املشار إليها يف املادة السابقة أن يقرر ما يأيت: 
، وأخريًا "للتداولرشكة أدوية أو أي دواء أو مستحرض صيدالين ثبتت صالحيته 
تسجل عىل البطاقة الداخلية والبطاقة اخلارجية "( التي نصت عىل أن 67/1املادة )
لكل دواء أو مستحرض صيدالين املعلومات والبيانات التالية باللغتني العربية 
اسم الدواء أو املستحرض ورقم تسجيله يف الوزارة مع -1واإلنجليزية عىل األقل: 
، فاإلشارة "ور الذي حرض الدواء أو املستحرض بموجبه إن وجداإلشارة إىل الدست
إىل اسم الدستور الذي حرض الدواء بموجبه دليل عىل مطابقة الدواء يف مجيع 
 مكوناته وعنارصه ملا ورد بدستور الدواء املشار إليه.
 قانون األدوية واملستحارات املستمدة ضن ضصادر طبيعية: -2
( عىل 4ت املستمدة من مصادر طبيعية يف املادة )نص قانون األدوية واملستحرضا
جيوز للوزير بناًء عىل توصية اللجنة املختصة اإلعفاء من بعض رشوط "أن 
التسجيل إذا كانت األدوية أو املستحرضات واردة يف دساتري األدوية املعرتف هبا 
يل ، فسلطة الوزير يف استثناء بعض األدوية من بعض رشوط التسج"عاملًيا .....
مرهونة بكون هذه األدوية أو املستحرضات مدرجة ضمن دساتري الدواء املعرتف 
هبا عامليًا، أي أن إعدادها وتصنيعها قد تم طبقًا هلذه الدساتري، وجاء نص املادة 
جيب أن توضح يف الغالف اخلارجي ويف النرشة الداخلية "( عىل النحو اآليت: 5/1)
ر أو مصادر طبيعية املعلومات والبيانات لكل دواء أو مستحرض مستمد من مصد
اسم الدواء أو املستحرض ورقم -1التالية باللغتني العربية واإلنجليزية عىل األقل: 
تسجيله يف الوزارة مع اإلشارة إىل الدستور أو املرجع العلمي أو الرتاثي الذي حرض 
رض دليل عىل ، فذكر دستور الدواء الذي استمد منه املستح"الدواء بموجبه إن وجد
 مطابقة مكونات املستحرض ومواصفاته ملا ورد بدستور الدواء املشار إليه.
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 قانون محاية املستهلك:  -3
يضمن املزود "عىل أن  (51)(10نص قانون محاية املستهلك االحتادي يف املادة )
 املعتمدة القياسية للمواصفات مطابقة السلعة أو اخلدمة التي يزود هبا املستهلك
، "عن عدم التقيد بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة يسأل كام عنها، املعلن
املواصفات التي  "( املواصفات القياسية املعتمدة بقوهلا 1/7وعرفت املادة )
للمواصفات واملقاييس، ويشار إليها بعبارة: ) مواصفات  اإلماراتتعتمدها هيئة 
( يشمل تأكيدًا ضمنيًا 10فنص املادة )، "العربية املتحدة( اإلماراتقياسية لدولة 
 جزء وهو املزود، قبل من – الدواء عىل ينطبق وهو –عىل خصائص وصفات املبيع 
 بقوة األطراف إلرادة مكمالً  الضمني الضامن هذا ويعترب البيع، اتفاق من يتجزأ ال
 خالالً إ يعترب الضامن هبذا الدوائية باملنتجات املزود تقيد عدم حالة ويف القانون،
توجب مسؤوليته العقدية؛ ألن هذه الضامنات مصدرها القانون وترتب تس بالعقد
آثارها القانونية منذ متام إبرام العقد، ونطاق هذه الضامنات يتمثل يف صالحية املنتج 
الدوائي ومالءمته للغرض اخلاص الذي قصده املشرتي، وصالحيته لالستعامل 
عدم إحداث أية أرضار أو مضاعفات أو آثار املألوف، أي صالحيته للتداوي مع 
جانبية، فهذا هو املألوف بالنسبة للدواء، وعىل املشرتي إثبات أن املزود املحرتف 
يعلم أو يف وسعه أن يعلم بالغرض اخلاص من رشاء املنتج الدوائي، باإلضافة إىل 
 .(52)أن املشرتي اعتمد عىل خربة املزود أو رأيه يف هذا الشأن
 
                                                 
مكفولة  يقتصاد( على أن "حرية ممارسة النشاط اال/ج2( نص قانون حماية املستهلك املصري في املادة )51)
نشاط يكون من شأنه اإلخالل بحقوق املستهلك  أيإتفاق أو ممارسة  أيشخص إبرام  أيويحظر على  ،للجميع
ختيار الحر ملنتجات تتوافر فيها شروط الجودة املطابقة للمواصفات"، مع في اال ( الحق  األساسية وخاصة :... )ج
 مراعاة أن القانون االتحادي نظم هذا االلتزام 
 
ضمن التزامات املزود، أما القانون املصري فجعله حقا
 للمستهلك، وااللتزام والحق وجهان لعملة واحدة.
د.محمد سالم رديعان العزاوي: مسؤولية املنتج في القوانين املدنية واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة  ( 52)
 .271-266م، ص2008للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 
Denis W. Stearns: An Introduction To Product Liability Law, 
 .مرجع سابق 
Punitive Damages under Products Liability, Spherica Incorporated, 
 .  مرجع سابق
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 179-183. 
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ص يمثل تطورًا نوعيًا ملحوظًا عىل طريق مسؤولية املنتج عن منتجاته وهذا الن
املعيبة، وأن أحكام هذا النص تقرأ وتطبق مع باقي نصوص القانون والقوانني 
األخرى، فالقوانني يف املنظومة االحتادية متكاملة ومتعاضدة، وكنا نأمل أن يستمر 
( من ذات القانون 16، ألن املادة )املرشع يف هذا النهج التوسعي يف مسؤولية املنتج
للمستهلك احلق يف التعويض عن األرضار الشخصية أو املادية وفقًا "نصت عىل أن 
، فأعادنا إىل دائرة "للقواعد العامة النافذة، ويقع باطاًل كل اتفاق عىل خالف ذلك
ملنتج أحكام املسؤولية العقدية بام يعرتهيا من مآخذ ال تتالءم مع طبيعة مسؤولية ا
 .-(53)بيانه سيأيت كام –وجسامة األرضار
هذه هي االلتزامات امللقاة عىل عاتق منتج الدواء والتي جيب النظر إليها 
والتعامل معها مجلة واحدة متكاملة ومتعاضدة، والتشدد يف تفسريها وتطبيقها؛ 
ل التزام بصفة ، وال ينظر إىل كاً خطري اً كيميائي اً نظرًا لطبيعة املنتج الدوائي كونه مركب
مستقلة عىل حدة؛ وذلك توسيعًا لنطاق محاية املستهلك من األرضار التي قد تصيبه 
جراء استخدام الدواء، ويف املبحث التايل سيتم حتديد مدى مالءمة قواعد ضامن 
 العيوب اخلفية للصناعات الدوائية.
 املبحث الثالث
 وائيةضدى ضالءضة قواعد ضامن العيوب اخلفية للصناعات الد
قد يلجأ مستخدم الدواء إىل قواعد املسؤولية العقدية العامة متوساًل هبا 
للحصول عىل تعويض عن األرضار التي حلقت به جراء استخدام الدواء قبل 
رشكات تصنيع الدواء أو الطبيب املعالج أو املستشفى أو الصيديل البائع أو الصيديل 
امة تتمثل يف ضامن العيوب اخلفية التي القائم برتكيب الدواء، وهذه القواعد الع
، فام مدى جدوى (54)(555-543نظمها قانون املعامالت املدنية االحتادي يف املواد )
 ومالءمة هذه القواعد إلسعاف املرضور بتعويض يتناسب مع الرضر الذي حلق به؟
                                                 
  43انظر ص  (53)
 
 .الحقا
 .(455-447ان العيوب الخفية في املواد )نظم القانون املدني املصري ضم (54)
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 وغني عن الذكر أن االلتجاء إىل قواعد املسؤولية العقدية يفرتض وجود عقد بيع
بني املريض ورشكة تصنيع الدواء أو الطبيب املعالج أو الصيديل أو املستشفى، فإذا مل 
يوجد مثل هذا العقد فال جمال إلعامل هذه القواعد كحالة تناول املستهلك لعينات 
 ، أو يف حالة وجود تأمني صحي شامل ملصاريف العالج والدواء.(55)دواء جمانية
لدواء العقدية سيتم بيان رشوط ضامن العيوب ويف سبيل حتليل مسؤولية منتج ا
اخلفية، دعوى ضامن العيوب اخلفية كوسيلة لتعويض املستهلك، مدى إمكانية 
رجوع املستهلك عىل املنتج بالدعوى املبارشة وأخريًا مدى مالءمة دعوى ضامن 
 العيوب اخلفية كل يف مطلب مستقل:
 .املطلب األول: رشوط ضامن العيوب اخلفية 
 ب الثاين: دعوى ضامن العيوب اخلفية كوسيلة لتعويض املستهلك.املطل 
  .املطلب الثالث: مدى إمكانية رجوع املستهلك عىل املنتج بالدعوى املبارشة 
 .املطلب الرابع: مدى مالءمة دعوى ضامن العيوب اخلفية حلامية املستهلك 
 املطلب األو 
 رشوط ضامن العيوب اخلفية
امة كوهنا ترتبط بسالمة جسم اإلنسان وراحته، وأهنا إن الدواء سلعة حيوية وه
نتاج عملية معقدة وطويلة من األبحاث والتجارب وتشتمل عىل بعض املكونات 
اخلطرة يف ذاهتا، وال يوجد يف منظومة القانون االحتادي تنظيم خاص للدواء 
يبق  والصحة العامة يمكن االستناد إليه عند التعرض ملسؤولية منتج الدواء، ومل
أمامنا سوى الرجوع إىل القواعد العامة يف ضامن العيوب اخلفية، وقد نص قانون 
 املعامالت املدنية عىل عدة رشوط هلذا العيب نتناوهلا تباعًا:
 
                                                 
: مرجع سابق، علىجمال عبد الرحمن محمد  ،92، 72د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص ( 55)
 .376ص
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 197-199. 
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 أوالً: أن يكون العيب قدياًم:
يشرتط  "بقوله: (56)(238نص عىل هذا الرشط قانون املعامالت املدنية يف املادة )
 – 3 ":بقوله( 544/3) واملادة ،"ت به اخليار أن يكون قدياًم .....يف العيب لكي يثب
 قديم سبب إىل مستنداً  كان إذا القديم بحكم املشرتي عند احلادث العيب ويعترب
 ."البائع عند املبيع يف موجود
يتضح من هذين النصني أن البائع ال يضمن إال العيوب املوجودة يف املبيع قبل 
قانون املعامالت املدنية بني حتمل تبعة العيب القديم وتسليم حلظة التسليم، فربط 
املبيع إىل املشرتي، أي أن التسليم يعترب بمثابة احلد الفاصل بني العيوب التي 
يضمنها البائع والعيوب التي تلحق باملبيع وال يكون البائع ضامنًا هلا، والعيب 
إبرام عقد البيع أو طرأ عليه  املضمون هو ما قبل التسليم سواء وجد يف املبيع وقت
بعد إبرام عقد البيع إذا كان املبيع معينًا بالذات، أو وقت اإلفراز إذا كان املبيع معينًا 
بالنوع من املثليات، ويف بعض احلاالت يوجد السبب املنشئ للعيب قبل التسليم 
البائع استطاع املشرتي إثبات ذلك ضمن  فإنلكن ال حيدث العيب إال بعد التسليم، 
 .(57)هذا العيب؛ ألن العربة بوقت وجود السبب املبارش للعيب
والدواء مبيع معني بالذات، والعيب اخلفي يف الدواء جيب أن يكون يف الدواء 
ذاته وبصفة مستقلة، وال يعترب عيبًا خفيًا التضاد والتعارض يف األثر الناتج عن مزج 
                                                 
 ( من القاون املدني املصري التي نصت على أ447/1يوافق حكمها املادة ) ( 56)
 
ن "يكون البائع ملزما
بالضمان...، أو إذا كان باملبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية املقصودة مستفادة مما هو 
 مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الش يء أو الغرض الذي أعد له...".
د، حق امللكية مع شرح مفصل ( د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون املدني الجدي 57)
م، 2000لألشياء واألموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة الجديدة، 
، د.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارت العربية 723-722ص
 على، د.348م، ص2005ة شرطة دبي، دبي، الطبعة الثالثة، املتحدة، الجزء الثالث )عقد البيع(، أكاديمي
حسين نجيدة: ضمان عيوب املبيع في عقد البيع في القانونين املصري واملغربي، دار الفكر العربي، القاهرة، 
،د.محمد حسين منصور: ضمان صالحية املبيع للعمل فترة معلومة، دار الجامعة الجديدة، 23-22م، ص1986
، د.عبد القادر 116-115، د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص20م، ص2004االسكندرية، 
 ،العرعاري: ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية
، د.صاحب عبيد الفتالوي: ضمان العيوب وتخلف 78-77م، ص1996مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 
 .78-77م، ص1997واصفات في عقود البيع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، امل
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ي وقدمه؛ كي يتسنى له املطالبة ، وعىل املرضور إثبات وجود العيب اخلفدواءين
بالتعويض عنه، هذا يف حالة منتج أو بائع الدواء العادي، أما منتج الدواء أو البائع 
 قرينة وهذه العيب، بوجود علمهم يفرتض القانون فإن – الغالب وهو –املحرتف 
 .(58)العكس إثبات تقبل
والصنع والرتكيب، فهو ويف شأن املنتجات الدوائية نحن أمام منتج غاية يف الدقة 
خال من عيوب التصنيع، واملستهلك يتعاقد عىل منتجات جديدة، ومن ثم فإنه 
يتوقع استمرار سالمتها حلني تسلمها، مما يمكن القول معه بوجود رشط ضمني 
بصالحية هذه املنتجات حلني التسليم، واألرضار التي قد تنشأ عن استخدامه تعزى 
لتعليامت والتحذيرات اخلاصة باستخدام الدواء أو طريقة إىل عدم تقيد املستهلك با
حفظه أو استخدامه استخدامًا غري صحيح، أما إذا قرص املنتج يف التزامه بضامن 
السالمة أو اإلعالم أو متابعة التطور العلمي فإنه يكون مسؤوالً عن هذا اإلخالل 
 .(59)وفقًا للقواعد العامة يف املسؤولية
 لعيب ضؤثرًا:ثانيًا: أن يكون ا
يشرتط "بقوله:  (60)(238نص عىل هذا الرشط قانون املعامالت املدنية يف املادة ) 
، إن "يف العيب لكي يثبت به اخليار أن يكون ..... مؤثرًا يف قيمة املعقود عليه .....
معيار العيب املؤثر هو معيار موضوعي، أي العيب الذي يقع يف ذاتية املبيع وهو 
لعيب الذي ينقص من قيمة املبيع أو من منفعته، وأكدت عىل هذا الدواء، وهو ا
                                                 
-467، د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص144-140د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص (58)
469. 
يم: مرجع سابق، ، د.عبد املنعم موس ى إبراه212د.محمد سالم رديعان العزاوي: مرجع سابق، ص (59)
 .46-45، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، ص469-467ص
 بالضمان  -1( من القانون املدني املصري التي نصت على أن " 447يوافق حكمها املادة ) (60)
 
يكون البائع ملزما
يب ينقص إذا لم يتوافر في املبيع وقت التسليم الصفات التي كفل املشتري وجودها فيه، أو إذا كان باملبيع ع
من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية املقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة 
 بوجوده. 
 
ومع ذلك ال يضمن  -2الش يء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عاملا
ستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص املبيع بعناية البائع العيوب التي كان املشتري يعرفها وقت البيع، أو كان ي
الرجل العادي، إال إذا أثبت املشتري أن البائع قد أكد له خلو املبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد 
 منه".
 
 إخفاء العيب غشا
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القضائية( جلسة  27( لسنة )744الرشط املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم )
.....البيع التجاري. حق "ورد فيه: (61)م2006من ديسمرب سنة  20األربعاء املوافق 
لبضاعة املتفق عليها يف املشرتي يف طلب الفسخ الختالف البضاعة املوردة عن ا
الكمية أو الصنف أو أن هبا عيًبا. رشطه أن يكون من شأن هذا االختالف أو العيب 
، "عدم صالحية املبيع يف الغرض الذي أعده له املشرتي أو صعوبة ترصيفه.....
م جلسة 2008( لسنة 106وهو يوافق ما قضت به حمكمة متييز ديب يف الطعن رقم )
 110 املادة به تقيض ما وفق املقرر من "م، حيث ورد فيه: 2008 سبتمرب23الثالثاء 
 البيوع يف أنه – املحكمة هذه قضاء به جرى ما وعىل التجارية املعامالت قانون من
 املتفق البضاعة عن ختتلف املسلمة البضاعة أن املبيع تسليم بعد تبني إذا – التجارية
ىض للمشرتي بفسخ العقد إال إذا يق فال عيباً  هبا أن أو الصنف أو الكمية يف عليها
نشأ عن االختالف أو العيب عدم صالحية املبيع للغرض الذي أعده له املشرتي أو 
، "صعوبة يف ترصيفه، كل ذلك ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقيض بوجوب الفسخ...
 وأما عن الغرض اخلاص الذي ينوي املشرتي استخدام املبيع فيه فال يعتد به إال إذا
أعلم البائع هبذا الغرض، وال يعترب العيب مؤثرًا إذا جرى العرف عىل التسامح فيه، 
أو إذا كان النقص يف قيمة املبيع أو يف منفعته يسريًا ال يعول عليه، وهو ما ال يتحقق 
يف املنتجات الدوائية، والصفات واخلصائص املضمون توافرها يف املبيع ال يشرتط 
رتي، بل يكفي أن ترد بصورة ضمنية، كااللتزام بضامن أن يذكرها البائع للمش
وطبيعة الدواء هي التي حتدد العيوب التي تلحق به  ،السالمة بالنسبة لألدوية
واملنفعة املرجوة منه، فاهلدف من تناول الدواء هو العالج، فاملنفعة هي حتقيق هذا  
مان والسالمة، وهو ما األثر املتمثل يف الفاعلية العالجية، باإلضافة إىل عنرص األ
( لسنة 263أكدت عليه حمكمة النقض املرصية يف حكم صادر عنها يف الطعن رقم )
.....ضامن البائع للمشرتي إغالل "، ورد فيه: (62)م15/5/1969ق( جلسة 35)
                                                 
والتجارية واألحوال مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا من دوائر املواد املدنية  (61)
 -العربية املتحدة  اإلماراتالقضائية، مطبوعات جامعة  27لسنة  744الشخصية والشرعية، الطعن رقم 
 ديسمبر. 31من أول أكتوبر حتى  -العدد الرابع -م(2006وزارة العدل، السنة الثامنة والعشرون )
حكام محكمة النقض املصرية، أئ و كبر موسوعة ملبادأالتشريعات واالجتهادات املصرية، قاعدة  (62)
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من الريع يعترب كفالة من املشرتي لصفة يف املبيع مما تعنيه  معيناً  العقار املبيع قدراً 
بالضامن إذا مل يتوافر يف  يكون البائع ملزماً  -ن القانون املدين بقوهلا م 447املادة 
وختلف الصفة  ،-املبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشرتي وجودها فيه 
التي كفل البائع وجودها يف املبيع وإن مل يكن عيبا يف املبيع بمعناه التقليدي الدقيق 
مة هو اآلفة الطارئة التي ختلو منها الفطرة ألن العيب اخلفي كام عرفته هذه املحك
السليمة للمبيع إال أنه وقد أحلق املرشع حالة ختلف الصفة بالعيب اخلفي وأجرى 
البائع يف حالة  عىلرجوع املشرتي  حكامه فيام خيتص بقواعد الضامن فإنعليها أ
عيوب ختلف صفة يف املبيع كفل له البائع وجودها فيه إنام يكون بدعوي ضامن ال
أساس أنه قد أخل بالتزام آخر  البائع عىل وال يكون للمشرتي أن يرجع عىل. اخلفية
مستقل عن التزامه بالضامن. وإذا كان القانون قد اشرتط يف العيب الذي يضمنه 
إال أنه مل يشرتط ذلك يف حالة ختلف الصفة التي كفل  وخفياً  البائع أن يكون مؤثراً 
فبمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة يف املبيع  ،املبيعالبائع للمشرتي وجودها يف 
موجب لضامن البائع متى قام املشرتي بإخطاره وذلك أيا كانت أمهية  ،وقت التسليم
 ،وسواء كان املشرتي يعلم بتخلفها وقت البيع أو ال يعلم ،الصفة التي ختلفت
 . "يستطيع أن يتبينها أو ال يستطيع،.....
املنتج، أو  مادية كسوء التعبئة والتغليف والتخزين من قبلوالعيوب إما أن تكون 
لتزامات امللقاة عىل عاتق املنتج، فالعيب املؤثر يف جماالت معنوية كاإلخالل باال
 غري الصناعات الدوائية هو ذلك العيب الذي جيعل من الدواء منتجًا خطرًا عىل
سالمة، أو أن يأيت العيب يف األمان وال اتوافر فيه عنرصيطبيعته، فطبيعة الدواء أن 
صورة زيادة خطورة املركب الدوائي كسوء التخزين وسوء التعبئة والتغليف، أو 
اخللل يف نسب املواد املكونة له أو إخالل املنتج بااللتزامات امللقاة عىل عاتقه 
 .(63)لتزام باإلعالم ومتابعة التطور العلميوخاصة اال
                                                                                                                            
http://www.f-law.net/law/archive/index.php/t-21053.html ،  2012-5-3 تمت زيارة املوقع في. 
، 3، مرجع سابق، جاإلماراتلدولة  د.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية  (63)
، املذكرة اإليضاحية لقانون 721-717، ص4، د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: مرجع سابق، ج206-205ص
، د.محمد 348م، ص15/12/1985( في 5االتحادي رقم ) العربية املتحدة اإلماراتاملعامالت املدنية لدولة 
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 ثالثًا: أن يكون العيب خفيًا:
-4"بقوله:  (64)(544/4ص عىل هذا الرشط قانون املعامالت املدنية يف املادة )ن
ويشرتط يف العيب القديم أن يكون خفًيا والعيب اخلفي هو الذي ال ي عرف 
بمشاهدة ظاهر املبيع أو ال يتبينه الشخص العادي أو ال يكشفه غري خبري أو ال يظهر 
حكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم ، وقد أكدت عىل هذا الرشط امل"إال بالتجربة
جاء  (65)م2001من مارس  28القضائية(، جلسة األربعاء املوافق  21( لسنة )397)
 يظهر ال أو خبري يكشفه إال ال الذي أي املبيع اليشء يف اخلفي ...... العيب"فيه: 
( 5 رقم )  املدنية املعامالت قانون ( من544 (املادة يف النص بالتجربة،....، إن إال
 رده شاء إن اً خمري املشرتي قديم كان عيب املبيع يف ظهر إذا - 1 أن ) عىل 85 لسنة
 خفياً  يكون أن القديم العيب يف ويشرتط - 4 ...املسمى بالثمن قبله  شاء وإن
 العادي الشخص يتبينه ال أو املبيعظاهر  ف بمشاهدةيعر ال الذي وھ والعيب اخلفي
( لسنة 387، والطعن رقم )"إال بالتجربة(..... يظهر وال خبري غري يكشفه ال أو
جاء فيه:  (66)م2005من يونيه سنة  21القضائية( جلسة الثالثاء املوافق  24)
 ما وعىل – التجارية املعامالت قانون من 111 ،110 املادتني نص مؤدى ان...."
 ال مما خفياً  املبيع يف ظهر الذي العيب كان إذا أنه – املحكمة هذه قضاء به جرى
                                                                                                                            
، د.محمد سامي عبد 73-65ر العرعاري: مرجع سابق، ص، د.عبد القاد47-46شكري سرور: مرجع سابق، ص
، د.طارق كاظم عجيل: مدى 465، د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص71الصادق: مرجع سابق، ص
م، 2009ضمان العيب الخفي في عقود املعلوماتية، مجلة الشريعة والقانون، العدد التاسع والثالثون، يوليو 
 .271ص
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 197-199. 
ومع ذلك ال يضمن  -2( من القانون املدني املصري التي نصت على أن " 447/2يوافق حكمها املادة )  (64)
البائع العيوب التي كان املشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص املبيع بعناية 
 إذا أثبت املشتري أن البائع قد أكد له خلو املبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد الرجل العادي، إال 
 منه".
 
 إخفاء العيب غشا
رقم  مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا الدوائر الجزائية وأمن الدولة، الطعن  (65)
 السنة - الثاني وزارة العدل، العدد -العربية املتحدة  اإلماراتالقضائیة، مطبوعات جامعة  21 لسنة( 397)
 .597 ص م(،2001والعشرون ) الثالثة
 387مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا الدوائر الجزائية وأمن الدولة، الطعن رقم  (66)
السنة السابعة والعشرون وزارة العدل،  -العربية املتحدة  اإلماراتالقضائية، مطبوعات جامعة  24لسنة 
 العدد الثالث. -م( 2005)
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أو يف  ءسواء كان يف مصنعية اليش املبيع تسلم عند أو املعتاد الفحص عند يكشف
القضائية(، جلسة الثالثاء  27( لسنة )504، وجاء يف الطعن رقم )"مواصفاته....
 ماهيته:  ما. املبيع يف اخلفي العيب "جاء فيه: (67)م2005من نوفمرب سنة  29املوافق 
 الناس وإنام تعارف عليه ما وفق املعتاد الفحص بمجرد  كتشافها للمشرتي يمكن ال
 املادتني نص مؤدى إن املشرتي....، يف فر يتوا ال فنياً  اوفحًص  خربة به  العلم يتطلب
من قانون املعامالت املدنية أن العيب يف املبيع يعترب خفيًا متى كان  545، 544
و إذا مل يكن من املمكن اكتشافه املشرتي غري عامل به وغري مستطيع أن يعلمه أ
 خاصة وفحصا خربة يتطلب كأن به القيام عىل الناس تعارف بالفحص املعتاد الذي
 العلم وھ العيب ضامن به ينتفي الذي العلم وكان املشرتي يف يتوفران ال معيناً  ً
، وهو يوافق ما قضت به حمكمة متييز ديب يف "االفرتايض،..... العلم دون احلقيقي
م، حيث ورد 2008سبتمرب 23م جلسة الثالثاء 2008( لسنة 106عن رقم )الط
... ويشرتط يف العيب الذي يسوغ طلب فسخ العقد أن يكون عيبًا خفيًا ال "فيه: 
يعرف بمشاهدة ظاهر املبيع وال ينتبه إليه الشخص العادي أو ال يكشفه غري خبري 
 ."وال يظهر إال بالتجربة.....
( لسنة 48حمكمة نقض أبو ظبي يف الطعن رقم )وبذات املضمون قضت 
من  111.....ملا كان مفاد نص املادة "جاء فيه: (68)م31/3/2008م جلسة 2008
قانون املعامالت التجارية......فإذا كان العيب خفيًا مما ال يكشف عند الفحص 
 "املعتاد......
ان يف مقدور فالبائع ال يضمن العيوب الظاهرة يف املبيع، وهو العيب الذي ك
املشرتي يكون قد أخطأ يف حق  حيث إناملشرتي العلم به وقت إبرام عقد البيع، 
                                                 
 504 رقم مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا الدوائر الجزائية وأمن الدولة، الطعن (67)
والعشرون  السابعة وزارة العدل، السنة -العربية املتحدة  اإلماراتالقضائیة، مطبوعات جامعة  27 لسنة
 (.2 (الرابع العدد (،م2005)
واملبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من الدوائر املدنية والتجارية واألحوال  -( مجموعة األحكام 68)
م، من يناير حتى 2008ق.أ، السنة القضائية الثانية  2س 2008لسنة  48الشخصية واإلدارية، الطعن رقم 
 .305آخر يونيه، الجزء األول صـ 
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نفسه إذا كان العيب ظاهرًا ومل يقم بفحص املبيع، وقد افرتض القانون علم املشرتي 
هبذا العيب وريض به وتنازل ضمنًا بعدم التمسك به، فهو قبل املبيع بام فيه من عيب 
اطعة، ويف جمال الدواء هذا االفرتاض غري مقبول وغري مسلم ظاهر، وهي قرينة ق
به؛ ألنه ال يسوغ القول بأنه قبل العيب الظاهر أو ريض به إذا مل يكن قد وقف عليه 
فعاًل وإنام جمرد إمكانية العلم به، والعيب الذي يضمنه منتج الدواء هو العيب اخلفي 
يف واجب اإلعالم، فهذا النوع من  الذي يكون يف تصنيع الدواء وليس تقصري املنتج
العيوب ال يكتشفه الشخص العادي وإنام حيتاج إىل خبري متخصص بعد االلتجاء 
إىل وسائل فنية ليست يف وسع املستهلك العادي، فهي حتتاج إىل معرفة متخصصة، 
وتتطلب إجراء حتليل كيميائي للمركب الدوائي، وهو ما ال يلجأ إليه الشخص 
ألوف من التعامالت، وقد يرجع خفاء العيب إىل أنه ال يظهر إال بعد العادي يف امل
استخدام الدواء فيبدأ ظهور اآلثار اجلانبية أو مضاعفات املرض، وال يمكن توجيه 
النقد أو اللوم للمستهلك العادي الذي مل يستعن بخبري لفحص املنتج الدوائي؛ ألن 
 زام دون سند من القانون.للشخص العادي بالت اً يف مثل هذا القول تكليف
ه من املسائل التي يستقل بتقديرها قايض املوضوع ئومسألة ظهور العيب أو خفا
وفق معيار موضوعي وهو معيار الشخص العادي، وأن مهمة املرضور يف إثبات 
يعترب خمطئًا إذا قرص يف اكتشاف عيب  حيث إنهخفاء العيب ليست باألمر السهل 
قام بفحص الدواء بعناية الرجل املعتاد، كقراءة تاريخ كان بوسعه اكتشافه إذا 
 .(69)صالحية الدواء املدون عىل العبوة للتعرف إىل أن صالحية هذا الدواء قد انتهت
                                                 
، 3، مرجع سابق، جاإلماراتن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية لدولة د.عبد الخالق حس (69)
، د.محمد شكري سرور: مرجع 727-723، ص4، د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: مرجع سابق، ج207-206ص
، د.محمد سامي عبد الصادق: 96-95، د.مدحت محمد محمود عبد العال: مرجع سابق، ص45-43سابق، ص
، املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت 41، د.عامر قاسم أحمد القيس ي: مرجع سابق، ص71بق، صمرجع سا
، د.عبد املنعم 352، د.محمد بودالي: مرجع سابق، ص505-504، مرجع سابق، صاإلماراتاملدنية  لدولة 
 .466موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 198. 
William A. Worthington: ARTICLE: The "Citadel" Revisited: Strict Tort Liability and the Policy of Law,  
South Texas Law Review, APRIL, 1995, 36 S. Tex. L. Rev. 227, www.lexisnexis.com 
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مثل هذا العيب حيتاج إىل  إذ إنفهو صعب اإلثبات،  أما يف شأن العيب اخلفي
ملعتاد، ومن خربة فنية متخصصة للكشف عنه، مما يتعذر كشفه عن طريق الفحص ا
ثم يعترب العيب خفيًا بالنسبة للمستهلك بمراعاة هذه الظروف، ويف جمال املنتجات 
الدوائية يعترب العيب خفيًا بالنسبة للمستهلك العادي واملستهلك املحرتف؛ ألهنا 
حتتاج إىل عملية فنية للوقوف عىل هذا العيب، فنكون بصدد عيب أكثر من خفي، 
تهلك مؤسسة عىل عدم خربته التي متكنه من الوقوف عىل فاحلكمة من محاية املس
 هذا النوع من العيوب الفنية الدقيقة.
وأما عن رشط عدم علم املستهلك بالعيب فهو رشط بدهيي ومكمل للرشط 
(؛ ألنه من غري املتصور 545/2,1السابق، ونظمه قانون املعامالت املدنية يف املادة )
رشاء دواء علم أنه معيب حتى لو كان العيب  واملقبول أن يقدم املستهلك عىل
بسيطًا؛ نظرًا لطبيعة الدواء كونه مادة خطرة، وأن رضرها يقع عىل اإلنسان، وكذلك 
 املادة بنص عمالً  عيب كل من الرباءة – غالباً  حمرتف وهو –ال يقبل اشرتاط البائع 
 املنتج عاتق عىل اةامللق وااللتزامات الدوائي، املنتج لطبيعة أيضاً  وذلك ،(545/4)
 .(70)لتطور العلميا ومتابعة واإلعالم السالمة ضامن من
 هذه هي أهم رشوط ضامن العيوب اخلفية التي نظمها القانون.
 املطلب الثاين 
 دعوى ضامن العيوب اخلفية كوسيلة لتعويض املستهلك
ي إذا توافرت رشوط ضامن العيب اخلفي، تكون الطريق أمام املستهلك أو املشرت
للمطالبة بالتعويض عن هذا العيب هي دعوى ضامن العيوب اخلفية، ولبيان أحكام 
هذه الدعوى سيتم تناول اإلطار الزمني هلا وأطرافها وثبوت خيار العيب 
 والتعويض عن الرضر.
 
                                                 
، 148-147، د.أسامة أحمد بدر: مرجع سابق، ص466يم: مرجع سابق، صد.عبد املنعم موس ى إبراه (70)
 .115-114د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص
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 أوالً: اإلطار الزضني لدعوى ضامن العيوب اخلفية:
ال ت سمع دعوى  -1"أن  عىل (71)(555نص قانون املعامالت املدنية يف املادة )
ضامن العيب ملرور الزمان بعد انقضاء ستة أشهر عىل تسلم املبيع ما مل يلتزم البائع 
وليس للبائع أن يتمسك هبذه املدة إذا ثبت أن إخفاء العيب  -2بالضامن ملدة أطول. 
، حرصًا من القانون عىل استقرار املراكز القانونية فقد حدد مدة ستة "كان بغش منه
شهر لعدم سامع دعوى ضامن العيوب اخلفية، وهي مدة قصرية، حتقق مصلحة أ
البائع يف أال تكون هذه الدعوى وسيلة هتديد له كلام طالت املدة التي يسمح القانون 
فيها بإقامة الدعوى، حيث يصعب مع طول هذه املدة حتديد وقت نشوء العيب، 
ب جديد ال يضمنه، ومدة الستة فهل هو عيب قديم يكون البائع ضامنًا له، أم عي
أشهر تبدأ من تسلم املشرتي للمبيع فعليًا، وهي يف القانون االحتادي مدة سقوط ال 
يرسي عليها وقف أو انقطاع، وال يستطيع البائع التمسك هبذه املدة إذا ثبت أن 
إخفاء العيب كان بسببه، أي تعمد ذلك؛ ألنه يكون سيئ النية، وجيوز االتفاق عىل 
، وهذا اإلطار الزمني ال يتناسب مع خماطر الدواء، فخفاء (72)أطول للضامن مدة
 هو وغالباً  –العيب يف الدواء ال يمكن اكتشافه بمجرد تسلم املشرتي الدواء 
 اجلانبية اآلثار وأن دقيقة، فنية حتليل عمليات إىل حيتاج بل – عادي مستهلك
 القانون، حددها التي أشهر ةالست عن تزيد شهوراً  تستغرق قد املرض ومضاعفات
ألجيال متعاقبة كي تظهر هذه اآلثار واألعراض، فال  وأحياناً  لسنوات متتد بل
 يتناسب هذا اإلطار الزمني مع مسؤولية منتج الدواء.
 
                                                 
( على أن "يجب أن تقصر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح 555نص القانون املدني املصري في املادة ) (71)






لتنازل ال ينصب إال على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية ا فإنتفسيرا
 للنزاع الذي حسمه الصلح"، مع مالحظة أن هذا القانون جعل مدة عدم سماع دعوى ضمان العيوب 
 
محال
 الخفية سنة وهي مدة تقادم بخالف القانون االتحادي.
، 3، مرجع سابق، جاإلماراتنية لدولة د.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املد (72)
، املذكرة اإليضاحية لقانون 752-751، ص4، د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: مرجع سابق، ج217ص
حسين نجيدة: ضمان عيوب املبيع في عقد  على، د.510، مرجع سابق، صاإلماراتاملعامالت املدنية  لدولة 
 .116-111بق، صالبيع في القانونين املصري واملغربي، مرجع سا
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 ثانيًا: أطراف الدعوى:
أطرافها هم أطراف هذا  فإنبام أن هذه الدعوى تأيت ضمن إطار عقد البيع 
املشرتي األول أو املستهلك واملدعى عليه هو البائع، وال يمتد العقد، فاملدعي هو 
نطاق هذه الدعوى إىل الغري ممن ال يرتبطون بعالقة عقدية مع البائع، إعامالً ملبدأ 
من قانون املعامالت املدنية التي نصت  (74)(250طبقًا لنص املادة ) (73)نسبية أثر العقد
ن واخللف العام دون إخالل بالقواعد ينرصف أثر العقد إىل املتعاقدي"عىل أن 
املتعلقة باملرياث ما مل يتبني من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن 
، ولكن ما احلل يف الفرض الذي يتعدد فيه "هذا األثر ال ينرصف إىل اخللف العام 
فهل املشرتون وينتقل الدواء من مشرت آلخر حتى يصل إىل يد املستهلك األخري، 
يكون هلذا األخري احلق يف الرجوع مبارشة عىل منتج الدواء، أم ينحرص رجوعه عىل 
 من باعه هذا الدواء؟.
وسع القضاء الفرنيس من نطاق املستفيدين من هذا الضامن، حيث استقر عىل 
انتقال دعوى ضامن العيب اخلفي من املشرتي األول إىل املشرتي األخري، أي تنتقل 
سلسلة املشرتين، فالقضاء الفرنيس جتاوز قاعدة نسبية أثر العقد،  هذه الدعوى عرب
ومنح احلق للمستهلك األخري االدعاء مبارشة قبل منتج الدواء؛ طلبًا للحامية 
القانونية، وقد أيد الفقه هذا املوقف من القضاء جلملة اعتبارات منها: أن الرجوع 
عىل التعويض عن األرضار يف  ىل البائع مبارشة قد يضيع أو يقلل فرصة احلصولإ
احلاالت التي ال تتوفر فيه املالءة املالية، بخالف املنتج الذي يتمتع بمالءة كبرية 
خاصة يف جمال الصناعات الدوائية التي تقدر رؤوس األموال فيها بمئات املاليني 
الرجوع  ىمن الدوالرات، واألخذ هبذا احلل جينبنا الدخول يف سلسلة من دعاو
العيوب اخلفية؛ تأسيسًا عىل فكرة انتقال احلقوق من السلف إىل اخللف  بضامن
                                                 
، 1، مرجع سابق، جاإلماراتد.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية لدولة  (73)
، د.محمد سامي عبد الصادق: 597-596، ص1، د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: مرجع سابق، ج228-226ص
 .94مرجع سابق، ص
 انون املدني املصري.( من الق140يقابلها ويطابقها نص املادة ) (74)
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 .(75)اخلاص بوصفها من مستلزمات املبيع، وحسنًا فعل القضاء يف هذا الشأن
إىل رضورة تيسري وتبسيط إجراءات رجوع املشرتي   (76)- نؤيده –ويذهب رأي 
نتج خاصة يف دولنا بدعوى الضامن عىل البائعني بدءًا من آخرهم وصوالً إىل امل
النامية التي تعتمد عىل استرياد معظم احتياجاهتا، وأن مثل هذا التفسري يف الرجوع 
ىل املنتج حيقق احلامية املبتغاة للمستهلكني قبل املنتج والبائع األجنبي اللذين إاملبارش 
مكانية يف منأى عن املطالبة الفعلية؛ وذلك لعدم اعرتاف النظم القانونية يف دوهلم بإ
 ليهم بدعوى الضامن.إالرجوع املبارش 
ومل يقف القانون الفرنيس عند هذا احلد  فذهب بالنسبة خلفاء العيب إىل أن 
املشرتي إذا كان شخصًا عاديًا ليس صاحب اختصاص فني، فإنه يتساهل يف رشط 
خفاء العيب، إذ يكتفى بفحص الشخص العادي للمبيع، أما إذا كان املشرتي خبريًا 
 نفس اختصاص البائع فإنه يفرتض أن يكتشف العيوب اخلفية ويعرفها بسهولة، يف
وهذه قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، وأقر كذلك قرينة علم البائع أو املنتج 
املحرتف بالعيب لسيطرته عىل املنتج الدوائي وهي قرينة قاطعة ال تقبل إثبات 
القضاء الفرنيس البائع أو املنتج  العكس، وتفتقر إىل األساس القانوين، حيث شبه
املحرتف بالبائع سيئ النية، ومن ثم ال جيوز للبائع املحرتف أن يشرتط إعفاءه من 
املسؤولية أو التخفيف منها، وأخريًا نجد أن القضاء الفرنيس تدخل يف احتساب مدة 
 سامع دعوى ضامن العيوب اخلفية، حيث يبدأ هذا امليعاد من تاريخ علم املشرتي
 .(77)الفعيل واحلقيقي بالعيب اخلفي حتى وإن حتقق هذا العلم عن طريق تقرير خبري
نجلوأمريكي استقرت قاعدة نسبية أثر العقد بدءًا من قضية ويف النظام األ
(Winter bottom v. Wright)  وقضية(78)م1842سنة ، (Earl v. Lubblck)،  سنة
                                                 
، د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، 95-94د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص (75)
 .360-356، د.محمد بودالي: مرجع سابق، ص11، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، ص469-467ص
 .471-470د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص (76)
، د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، 95-94الصادق: مرجع سابق، ص د.محمد سامي عبد (77)
 .360-356، د.محمد بودالي: مرجع سابق، ص11، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، ص469-467ص
(78) Sam Baxter, Respondent, v. Ford Motor Company, Appellant, No. 25169, Supreme Court of 
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، تشكل (80)م1932، سنة ( Dononghue v. Stevenson) ، وأتت قضية(79)م1905
 مدعية – (Dononghu)خروجًا عىل هذه القاعدة التي تتلخص وقائعها يف أن السيدة 
 جراء – عليه مدعى – غازية مياه زجاجات منتج من التعويض بطلب قامت –
 يقوم بالزنجبيل برية زجاجة حمتويات بعض رشب عقب هبا حلق الذي الرضر
 رؤيتها عند شديد وتقزز بغثيان إصابتها يف الرضر ثلمت حيث بتصنيعها، عليه املدعى
 من إفراغه بعد الرشاب كأس سطح عىل طافية متحللة حلزونية دودة بقايا
ضافت املدعية أن هذه الزجاجات وأ حاد، معوي بالتهاب إصابتها تاله الزجاجة،
تومة التي يقوم املنتج بإنتاجها تباع للجمهور وحتمل اسم املنتج، وان الزجاجة خم
بغطاء معدين، وهذا يشكل إخالالً بواجب املنتج املتمثل يف تقديم منتجاته بشكل 
 إذ إنيقيها وحيميها من أية شوائب، وبالتزامه بتوفري نظام فعال لفحص منتجاته، 
 إمهاله يف القيام بالتزاماته هو سبب وقوع احلادث للمدعية.
 عالقة توجد ال بأنه الدعوى هذه – عليه املدعى – (Stevenson)وقد دفع السيد 
 هلا قدمه أن بعد املنتج تناولت األخرية هذه حيث إن باملدعية، تربطه مبارشة
ملنتج عالقة عقدية با تربطها وال بيسيل، يف مقهى يف معاً  تواجدمها أثناء صديقها
مبارشة، عالوة عىل أن الزجاجة التي حتتوي املرشوب مصنوعة من مادة بنية غليظة، 
معه التأكد من حمتواها وأنه مل خيالطه أي شك يف أن حمتوى الزجاجة هو  ال يمكن
برية صافية. وقد أخذت املحكمة االبتدائية بقول املدعى عليه. إال أن حمكمة 
االستئناف كان هلا رأي آخر شكل نقطة حتول يف العالقة القانونية التي تربط بني 
اللوردات إىل أنه جيب النظر إىل منتج السلعة واملستهلك األخري. حيث ذهب جملس 
العالقة القانونية بني منتج السلعة واملستهلك األخري من منظور جديد خاصة يف 
                                                                                                                            
Washington, Department Two, 179 Wash. 123; 35 P.2d 1090; 1934 Wash. LEXIS 726, September 24, 
1934, www.lexisnexis.com. 
(79) http://www.scottishlawreports.org.uk/resources/dvs/page-text/pages/Lord-Buckmaster-Page-
6.html, visited on 31/07/2013. 
(80) Donoghue v. Stevenson, [1932] All ER Rep 1; [1932] AC 562; House of Lords, 
www.safetyphoto.co.uk/subsite/case abcd/donoghue_v_Stevenson - 11k, visited on 14/07/2012. 
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احلالة التي تقدم فيها سلعة غذائية للمستهلك، ال يستطيع يف الظروف التي قدمت 
له فيها أن يقوم بفحصها، ألن زجاجة البرية يف هذه القضية استجمعت رشوط 
يف السوق من حيث الشكل العام وهي البيانات اخلاصة هبوية املنتج  طرح املنتج
وخامته وترصيح اجلهات املختصة، وهذا يبعث الثقة يف نفس مستهلك السلعة، 
 وقضت لصالح املدعية.
وقد سبق القضاء األمريكي نظريه اإلنجليزي يف اخلروج عىل قاعدة نسبية أثر 
م، حيث قضت املحكمة 1852سنة  (Thomas v. Winchester)العقد يف قضية 
بانعقاد مسؤولية الصانع قبل املستهلك بسبب املعلومات اخلاطئة التي وضعها عىل 
زجاجة عصري الليمون، حيث كانت تلك العالمة ال تعرب عن حقيقة املادة التي 
 فإنحتتوهيا الزجاجة كامدة سامة، مما ترتب عليه رضر باملستهلك، وبناء عىل ذلك 
 .(81)رابطة العقدية بني املنتج واملستهلك ال تصلح سببًا لدفع املسؤوليةانعدام ال
م لتنهي قاعدة 1916سنة  (Macpherson v. Buick motor)وقد جاءت قضية 
 Buickنسبية أثر العقد، التي تتلخص وقائعها يف أن الرشكة املصنعة لسيارات بيوك 
motor Co. ة الذي قام بدوره ببيعها باعت إحدى السيارات اجلديدة لتاجر اجلمل
الذي استخدم  Donald Macphersonلتاجر التجزئة الذي باعها إىل املشرتي األخري 
السيارة بنفسه وأصيب بأرضار جسامنية جراء انفجار عجلة السيارة وتطايرها عىل 
شكل شظايا حادة بسبب صناعتها املعيبة، حيث كانت مصنعة من اخلشب املعيب، 
عوى ضد الرشكة املنتجة أمام حماكم نيويورك للمطالبة بالتعويض فرفع املترضر الد
عام أصابه من أرضار بسبب املنتج املعيب، وعند عرض النزاع عىل املحكمة العليا 
تبني هلا أن السيارة كانت معيبة بسبب استخدام مواد أولية رديئة يف تكوين عجالهتا، 
نتج يف األسواق، لو أن املنتج بذل وأن مثل هذه العيوب يمكن اكتشافها قبل طرح امل
العناية املعقولة يف فحص السيارة قبل طرحها يف األسواق، وقضت بمسؤولية 
                                                 
(81) Thomas and wife against Winchester, COURT OF APPEALS OF NEW YORK, 6 N.Y. 397; 1852 N.Y. LEXIS 
77, July, 1852, www.lexisnexis.com. 
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 .(82)الرشكة التقصريية عن األرضار وألزمتها بالتعويض
م لتمثل نقطة حتول 1960سنة  (Henningsen v. Bloom field)وجاءت قضية 
 Henningsenخص وقائعها يف أن السيد نحو مسؤولية املنتج بقوة القانون، حيث تتل
 بموجب – والتجزئة اجلملة جتار –م من املدعى عليهم 1955قام برشاء سيارة سنة 
 عىل تنص هنايته يف صغرية كتابة عىل العقد اشتمل وقد األطراف، من موقع بيع عقد
 هالسيارة لزوجت Henningsen  السيد أعطى امليالد أعياد وبمناسبة املنتج، ضامنات
كي خترج هبا وتعرضت زوجته حلادث اصطدام السيارة بجدار بسبب عيب يف مقود 
السيارة، ترتب عىل هذا احلادث إصابتها بجروح خطرية وأرضار بالغة، فأقامت 
الزوجة دعواها قبل املنتج وجتار اجلملة والتجزئة مطالبة بالتعويض عن األرضار 
مهال، الذي عجزت عن إثباته، التي حلقت هبا، وأسست دعواها عىل قاعدة اإل
واستبعدت حمكمة املوضوع قاعدة اإلمهال كأساس للدعوى وأحالتها إىل هيئة 
املحلفني للنظر فيها وفقًا لقاعدة الضامن الضمني، أي صالحية املنتج للرواج 
التجاري واالستعامل املعتاد، وأصدرت هيئة املحلفني حكمها الذي صادقت عليه 
ح املدعية، وألزمت املدعى عليهم بتعويضها عن األرضار حمكمة املوضوع لصال
 التي أصابتها.
وطعن املدعى عليهم يف احلكم أمام املحكمة العليا بوالية نيوجريس التي قضت 
بأنه وفقًا لظروف التسويق احلديث للمنتجات، وعندما يطرح املنتج سيارة جديدة 
تنائها يقع عليه ضامن ضمني يف دائرة التجارة والتداول  ويشجع اجلمهور عىل اق
مفاده أن تالئم تلك السيارة عىل نحو مناسب ومعقول لالستخدام االعتيادي بدون 
حادث، وينطبق هذا عىل املشرتي األخري الذي استخدم السيارة بشكل اعتيادي، 
وقد ظهر عيب مما سبب وقوع حادث اصطدام، وأن انعدام العالقة العقدية املبارشة 
تاجر اجلملة من جهة واملشرتي األخري أو احلائز األخري املرضور من  بني املنتج أو
                                                 
(82) MacPherson v. Buick Motor Co., Court of Appeals of New York, 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 
(1916), www.sup.org/economiclaw/Cases/Chapter 3.pdf, visited on 14/07/2012. 
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 .(83)جهة أخرى ال يعتد به
فهذه القضية استبعدت قاعدة نسبية أثر العقد بشكل كيل لصالح نظام مسؤولية 
املنتج، برصف النظر عن وجود رابطة عقدية من عدمها مع املرضور من املنتجات، 
 .(84)أنواع املنتجاتواتساع نطاقها لتشمل كافة 
 ثالثًا: ثبوت خيار العيب للمشرتي:
إذا ظهر يف املبيع -1"عىل أن  (85)(544/1نص قانون املعامالت املدنية يف املادة )
عيب قديم كان املشرتي خمرًيا إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن املسمى وليس له 
ا النص أن القانون ، يتضح من هذ"إمساكه واملطالبة بام أنقصه العيب من الثمن
أعطى اخليار للمشرتي بعد توافر رشوط العيب اخلفي، فهو إما أن يفسخ عقد البيع 
 جمال يف غالباً  سيحدث ما وهذا –ويعيد املبيع إىل البائع ويسرتد الثمن الذي دفعه 
 األدوية شأن يف حدوثه يتصور ال ما وهذا – العقد إمضاء خيتار أن وإما ،– الدواء
اء معيب يسبب أرضارًا وال تتوافر فيه بدو االحتفاظ من الفائدة ما إذ ،- املعيبة
 وهو –السالمة، دون أن يطالب بإنقاص الثمن يف مقابل العيب اخلفي قبل التسليم 
 اكتشف إذا وأما املشرتي، بقول يتم العقد فسخ وأن ،– األدوية شأن يف مستحيل
 إال الفسخ يكون ال – عمالً  حيدث ما وهو – الدواء تسلمه بعد العيب املشرتي
. وما جدوى الفسخ يف هذا الفرض األخري (86)ايض الطرفني أو بحكم قضائيبرت
                                                 
(83) Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc, 32 N.J. 358, 161 A.2d 69, 1960 N.J. 213, 75 A.L.R.2d 1, 
www.casebriefs.com/blog/law/contracts/contracts-keyed-to-far - 33k, visited on 14/07/2012 
(84) Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A.2d 69 (N.J. 1960),  
http://www.kentlaw.edu/faculty/eharris/classes/contracts/unconscionability/hennigsen/hennigsen.htm, visited on 
21/07/2012. 
Friedrich Kessler: Products Liability: Yale Law School Faculty Scholarship, Vol. 76: 887, 1967, page 887-938. 
Denis W. Stearns: An Introduction to Product Liability Law, مرجع سابق  . 
 بتكاليف، -1( على أن "444نص القانون املدني املصري في املادة ) (85)
 
إذا استحق بعض املبيع، أو وجد مثقال
 لو علمه ملا أتم العقد، كان له أن يطالب البائع باملبالغ املبينة في انت خسارة املشتري من ذلك قد بلغوك
 
ت قدرا
فإذا اختار املشتري استبقاء املبيع، أو كانت الخسارة التي  -2قة على أن يرد له املبيع وما أفاده منه. املادة الساب
لحقته لم تبلغ القدر املبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إال أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب 
 لجسامة العيب بين فرضين كما 
 
 يتضح من النص.االستحقاق"، فالقانون فرق تبعا
، 3، مرجع سابق، جاإلماراتد.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية لدولة  (86)
 .505-504، مرجع سابق، صاإلمارات، املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية  لدولة 210-209ص
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حيث يكون املشرتي أو املستهلك قد استخدم الدواء وعانى من أرضاره وكابد 
 آالمه، وال يكون الفسخ بإرادته املنفردة بل باتفاق الطرفني أو بحكم قضائي.
 ارر:رابعًا: التعويض عن ال
التعويض الذي يستحقه مشرتي الدواء املعيب هو عن الرضر املبارش املتوقع 
الذي أصابه، أما ما عدا ذلك من أرضار فتخرج عن دائرة التعويض، إال إذا ثبت 
غش أو خطأ جسيم يف جانب البائع، فهنا التعويض يشمل مجيع األرضار املتوقعة 
 .(87)وغري املتوقعة
 املطلب الثالث
 ىل املنتج بالدعوى املبارشةإنية رجوع املستهلك ضدى إضكا
مل يفرد قانون املعامالت املدنية نصوصًا خاصة تنظم الدعوى املبارشة كقاعدة 
، وهو يمنحها بنصوص خاصة لدائنني حمددين يف الفرض الذي يقدر أن (88)عامة
نح ديوهنم جديرة بحامية خاصة؛ ملا أحاط هبا من ظروف خاصة هبا، فهذه الدعوى مت
الدائن محاية خاصة به، فهو يرفعها باسمه وحلسابه، ويستأثر وحده بحقوق مدينه 
قبل الغري، وجتنبه مزامحة باقي دائني مدينه، فحصيلة هذه الدعوى تنرصف مبارشة 
إىل ذمة الدائن رافع الدعوى يف حدود حقه دون أن متر بذمة مدينه، ويتقدم عىل 
 .(89)الدعوى سائر الدائنني بالنسبة حلصيلة هذه
                                                 
، 1، مرجع سابق، جاإلماراتالت املدنية لدولة د.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعام -( 87)
، د.عبد املنعم 740، ص4، ج739-736، ص1، د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: مرجع سابق، ج216-215ص
، د.عدنان سرحان: التزام 470، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، ص467موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص
اسة في القانونين الفرنس ي واإلماراتي، بحوث ندوة حماية املستهلك در  –املحترف بتزويد املستهلك باملعلومات 
 .117م، ص2007أكتوبر  24 – 23بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، فرع العين،  خالل الفترة من 
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 178. 
 وهو ذات موقف القانون املدني املصري. ( 88)
  العربية املتحدة اإلماراتالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية لدولة د.عبد الخ (89)
م، الجزء الثاني، أحكام 1987( لسنة 1م واملعدل بالقانون االتحادي رقم )15/12/1985( في 5االتحادي رقم )
، 2مرجع سابق، ج، د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: 113م، ص2007، 2اإللتزام، أكاديمية شرطة دبي، ط
 ألحكام قانون املعامالت املدنية لدولة 995-978ص
 
، د.عبد الرازق حسين يس: النظرية العامة لاللتزامات وفقا
لثاني، أحكام اإللتزام، الجزء ا ،م15/12/1985( في 5الصادر بالقانون االتحادي رقم )  العربية املتحدة اإلمارات
 .202-201، ص1م، ط1994أكاديمية شرطة دبي،
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عىل الدعوى املبارشة  (90)( معامالت مدنية هو التطبيق الوحيد1272ونص املادة )
إذا أحدث شخص غراًسا أو منشآت "يف القانون االحتادي حيث نصت عىل أن 
أخرى بمواد مملوكة لغريه عىل أرض أحد فليس ملالك املواد أن يطلب اسرتدادها وإنام 
دث كام له أن يرجع عىل صاحب األرض بام ال يزيد له أن يرجع بالتعويض عىل املح
، فبموجب هذا النص حيق "عام هو باٍق يف ذمته للمحدث من قيمة تلك املحدثات
ىل مالك األرض، يرجع عليه بدعوى مبارشة ليس فقط إلصاحب املواد الرجوع 
ذمته من  مطالبًا فيها بام عليه ملن أقام املحدثات، وإنام يطالبه أيضًا بام هو متبق يف
عطى صاحب املواد احلق يف تعويض ملن أقام املحدثات بسبب إقامته هلا، فالقانون أ
 .(91)ىل مالك األرض بالدعوى غري املبارشة أو الدعوى املبارشةإالرجوع 
فالدعوى املبارشة تقرر بنص خاص؛ وذلك متاشيًا مع الضوابط والقيود التي 
معامالت  (92)(391حيث نصت املادة ) وضعها القانون يف الضامن العام للدائنني
                                                 
( التي نصت على أن 596أورد القانون املدني املصري عدة تطبيقات للدعوى املباشرة نذكر منها: املادة ) (90)
 في ذمته للمستأجر األصلي وقت أن  -1"
 
 بأن يؤدي املؤجر مباشرة ما يكون ثابتا
 
يكون املستأجر من الباطن ملزما
تمسك قبل املؤجر بما يكون قد عجله من األجرة وال يجوز للمستأجر من الباطن أن ي -2ينذره املؤجر. 
 للعرف أو التفاق ثابت تم وقت اإليجار من الباطن"، 
 
للمستأجر األصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل اإلنذار وفقا
يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين  يشتغلون لحساب املقاول في  -1( التي نصت على أن "662واملادة )
 به للمقاول األصلي من وقت تنفيذ العمل
 
، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما ال يجاوز القدر الذي يكون مدينا
-2رفع الدعوى، ويكون لعمال املقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من املقاول األصلي ورب العمل. 
از على املبالغ املستحقة ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو املقاول األصلي امتي
للمقاول األصلي أو املقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون االمتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء 
وحقوق املقاولين من الباطن والعمال املقررة بمقتض ى هذه املادة، مقدمة على -3هذه املبالغ إليهم مباشرة. 
إذا أناب الوكيل -1( التي نصت على أن "708ل رب العمل."، واملادة )حقوق من ينزل له املقاول عن دينه قب
 
 
 له في ذلك، كان مسؤوال
 
كما لو كان هذا  بن عمل النائععنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا
يل أما إذا رخص للوك-2العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في املسؤولية. 
 إال عن خطئه في اختيار نائبه، أو  فإنفي إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، 
 
الوكيل ال يكون مسؤوال
ويجوز في الحالتين السابقتين للوكيل ونائب الوكيل أن يرجع كل -3عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 
ذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس ( التي نصت على أن "إ930منهما مباشرة على اآلخر"، واملادة )
ملالك املواد أن يطلب استردادها، وإنما يكون له أن أن يرجع بالتعويض على هذا األجنبي، كما له أن يرجع على 
 مالك األرض بما ال يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك املنشآت".
  العربية املتحدة اإلماراتانون املعامالت املدنية لدولة د.عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح ق (91)
: حق امللكية، امللكية بوجه عام وأسباب كسبها،  ،االتحادي
 
الجزء السادس، الحقوق العينية األصلية، أوال
 .203، ص2، د.عبد الرازق حسين يس: مرجع سابق، ج345-344م، ص1990، 1أكاديمية شرطة دبي، ط
 ( من القانون املدني املصري.234نص املادة ) يقابلها ويطابقها (92)
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ومجيع الدائنني  - 2أموال املدين مجيعها ضامنة للوفاء بديونه. -1"مدنية عىل أن 
، وأيضًا "متساوون يف هذا الضامن مع مراعاة ما تقرره أحكام القوانني خالًفا لذلك 
ثر العقد ينرصف أ"التي نصت عىل أن  (93)(250احرتام قاعدة نسبية أثر العقد املادة )
 املشرتي منع القاعدة هذه عىل يرتتب حيث ،"إىل املتعاقدين واخللف العام .....
 طرفاً  يكن مل الذي املنتج قبل العقدية باملسؤولية مبارشة بدعوى الرجوع من األخري
 املساواة بقاعدة سيخل – فرض لو – االستثناء هذا مثل وأن التعاقدية، العالقة يف
يات مراعاة املصلحة العامة لغا أنه إىل – نؤيده – (94)رأي ويذهب الدائنني، بني
وحتقيقها جيب متكني املشرتي األخري من الرجوع بدعوى مبارشة بالضامن عىل املنتج 
إلسباغ احلامية القانونية عىل املشرتين، حيث من املمكن أن يكون أحد البائعني 
ة والضامن، أو أن أحد الوسطاء قد اشرتط عند بيعه املنتج إعفاءه من املسؤولي
املشرتين اشرتى املنتج عىل مسؤوليته، ففي هذين الفرضني يضيع حق املشرتي 
 األخري يف التعويض.
يتفق مع سابقه، ويستدل لرأيه بنصوص قانونية باإلضافة إىل  (95)ويذهب رأي
ىل إاملربرات العملية، إىل أن املشرتي األخري له احلق يف الرجوع بالتعويض مبارشة 
ملنتج أو أي من البائعني الوسطاء، أي بدعوى مبارشة إذا حلق به رضر نتيجة عيب ا
( من القانون املدين 146(، )432) (96)يف املنتج، وسندهم القانوين يف ذلك املادتني
املرصي، فالرجوع بدعوى ضامن العيوب اخلفية يعترب من ملحقات املبيع ومتعلقًا به 
ن رشوط انتقال احلق إىل اخللف اخلاص للمشرتي إو ،فينتقل مع املبيع إىل املشرتي
                                                 
 ( من القانون املدني املصري.145يقابلها ويطابقها نص املادة ) (93)
حسين نجيدة: ضمان عيوب املبيع في  على، د.731، ص4د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: مرجع سابق، ج (94)
د.صاحب عبيد الفتالوي: مرجع سابق، ، 65-64عقد البيع في القانونين املصري واملغربي، مرجع سابق، ص
 .111، د.عبد القادر العرعاري: مرجع سابق، ص165-164ص
: ضمان سالمة املستهلك من األضرار الناشئة عن عيوب املنتجات الصناعية املعيبة، علىد.جابر محجوب   (95)
لسنة العشرون، العدد دراسة في القانون الكويتي والقانونين املصري والفرنس ي، مجلة الحقوق الكويتية، ا
 .283م، ص1996الثالث، سبتمبر 
( من القانون املدني املصري على أن "ينصرف أثر العقد إلى املتعاقدين والخلف العام، دون 145نصت املادة ) (96)
ال إخالل بالقواعد املتعلقة بامليراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر 
( على أن "يشمل التسليم ملحقات الش يء املبيع وكل ما أعد بصفة 432ينصرف إلى الخلف العام"، ونصت املادة )
 ملا تقض ي به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد املتعاقدين".
 
 دائمة الستعمال هذا الش يء وذلك طبقا
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تعترب متوافرة بمجرد انتقال ملكية املبيع إىل املشرتي، وهو ذات موقف القانون 
يشمل "( من قانون املعامالت املدنية عىل أن 517االحتادي حيث نصت املادة )
ة دائمة التسليم ملحقات املبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد الستعامله بصف
، ونصت املادة "وكل ما جرى العرف عىل أنه من توابع املبيع ولو مل تذكر يف العقد
إذا أنشأ العقد حقوًقا شخصية تتصل بيشء انتقل بعد ذلك إىل "( عىل أن 251)
هذه احلقوق تنتقل إىل هذا اخللف يف الوقت الذي ينتقل فيه اليشء  فإنخلف خاص 
، مع "لف اخلاص يعلم هبا وقت انتقال اليشء إليهإذا كانت من مستلزماته وكان اخل
مراعاة أن قانون املعامالت املدنية اقترص عىل انتقال احلقوق إىل اخللف اخلاص 
 بخالف القانون املدين املرصي الذي ينقل االلتزامات واحلقوق.
 الدواء مستهلك رجوع إمكانية عدم اعتقاد إىل – نؤيده ال – (97)ويذهب رأي
 تعاقدية عالقة وجود عدم ظل يف اخلفي العيب لضامن منتجه عىل بارشةامل بالدعوى
 .بينهام تربط
ىل منتجه أو أحد البائعني الوسطاء إه هو إمكانية رجوع مشرتي الدواء والذي نرا
يف ذلك ملا قال به الرأيان بدعوى مبارشة للمطالبة بضامن العيوب اخلفية مستندين 
النصوص القانونية تسمح بمثل هذا الرجوع ن من مربرات عملية، وأن األوال
وتؤسس له، وذلك إلسباغ احلامية عىل املستهلك يف جمتمع يعتمد عىل استرياد جزء 
( من قانون محاية املستهلك االحتادي 16كبري من احتياجاته الدوائية، ونصت املادة )
 قاً وف املادية أو الشخصية األرضار عن التعويض يف للمستهلك احلق "عىل أن 
، والتعويض هنا "ذلك عىل خالف اتفاق كل باطالً  ويقع النافذة، العامة للقواعد
 معنوي أو طبيعي شخص كل "( بقوهلا 1/9يكون من املزود الذي عرفته املادة )
قدم  أو يبيعها يتاجر هبا أو أو يوزعها أو السلعة ي صنع أو املعلومات أو اخلدمة ي 
، فاملزود طبقًا هلذا التعريف يبدأ "تداوهلا أو نتاجهاإ يف يتدخل أو ي صدرها يوردها أو
من منتج السلعة ثم يتسلسل عرب البائعني الوسطاء وصوالً إىل املستهلك، وأن نص 
                                                 
 .98د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص  ( 97)
56
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/5
 [سائد حاتم سيف الديند. ]
 
 
 281 [لثالثوناحلادية واالسنة ]                           [7201 إبريل هـ8143 رجب - السبعون العدد]
 
 
( منحت األخري احلق يف التعويض عن األرضار وفقًا للقواعد العامة، 16املادة )
ضافة إىل نص واملقصود بالقواعد العامة هي قواعد ضامن العيوب اخلفية، باإل
إمكانية ( رصيح يف جواز 16( معامالت مدنية، فنص املادة )517(، )251املادتني )
ىل املنتج؛ تأسيسًا عىل فكرة أن املستهلك هو خلف إالرجوع بالتعويض مبارشة 
ىل املنتج إيه، من أنه يمكن للمرضور الرجوع خاص للبائع، وهو يؤكد ما انتهينا إل
 اص الذي انتقلت إليه ملكية الدواء والدعاوى املرتبطة به.وفقًا ألحكام اخللف اخل
 املطلب الرابع
 ضدى ضالءضة دعوى ضامن العيوب اخلفية حلامية املستهلك
تعترب قواعد ضامن العيوب اخلفية هي أقرب السبل حلامية املستهلكني، 
جات فاملستهلك يلجأ إليها مبارشة، طاملا وجدت الرابطة العقدية، وألن عيوب املنت
 ال ترض إال بمستهلكه، وسنتناول مدى مالءمة هذه القواعد حلامية املستهلك:
 عدم مالءمة جمال دعوى ضامن العيوب اخلفية: -1
فهو يضعف احلامية املقررة للمستهلك عن أرضار املنتجات الدوائية املعيبة من 
 عدة وجوه:
ه ألي منتج يلجأ املستهلك إىل التمسك بقواعد ضامن العيوب اخلفية عند رشائ -أ 
تبني له أنه مشوب بعيب خفي، جيعل املنتج غري صالح لتحقيق الغاية التي قصدت 
من رشائه، ففي هذا الفرض له العدول عن اختياره واملطالبة بالتعويض عن الرضر 
الذي حلق به. فإقرار الضامن هيدف إىل إعطاء املستهلك الفرصة للتحقق من حالة 
ومدى مطابقة املنتج للصفات وامليزات التي كان  املنتج بواسطة الفحص املعتاد
يتوقعها منه، فإذا ظهر أي عيب خفي كان له احلق يف استخدام دعوى ضامن العيوب 
هذه املربرات ال يمكن إعامهلا يف حالة املنتجات  فإناخلفية. ومن الناحية العملية 
ال اخلطرة، الدوائية ألن أساس هذه القواعد وضعت ملعاجلة املنتجات املعيبة 
والتوسع يف تفسري هذه النصوص إلسباغ احلامية عىل مستهلكي املنتجات اخلطرة فيه 
تكلف من القضاء قد يؤدي إىل خلق نظام جديد ملسؤولية املنتجني دون سند قانوين 
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كام حدث مع القضاء الفرنيس، باإلضافة إىل أنه ويف كثري من األحيان يتم اختيار 
من قبل الطبيب املعالج، ال من قبل املستهلك؛ نظرًا لطبيعتها  هذه املنتجات الدوائية
من الغري أي غري الطبيب املعالج أو  اً اخلطرة، وقد يكون املدين بالثمن شخص
 .(98)املستهلك
إن تطبيق قواعد ضامن العيوب اخلفية يف جمال املنتجات الدوائية املعقدة، قد  -ب 
املرضورين، تبعًا لظروف وقوع يؤدي إىل متييز بدون مسوغ مقبول يف معاملة 
الرضر، حيث ستختلف طريقة املعاملة، بني ما إذا كان منتجًا خطرًا بطبيعته أو 
خطرًا لعيب فيه، ففي احلالة األوىل يقع عىل عاتقه عبء إثبات إخالل املنتج بواجب 
ت اإلعالم، ويف احلالة الثانية جيب عليه أن يثبت وجود العيب، وال يكون ملزمًا بإثبا
إخالل املنتج باإلعالم، وهو يف كلتا احلالتني السابقتني عند قيامه برشاء الدواء 
 .(99)يفرتض خلوه من أي عيب
 نطاق األرضار املشمولة بالتعويض: -ج 
أثر ضامن العيوب اخلفية ينحرص فقط يف عدم صالحية املبيع للغرض املخصص 
األرضار التي تلحق  له، أو وجود عيب يف املبيع يقلل من قيمته أو نفعه، وأما
بشخص املستهلك أو ماله، فال يتصور أن تكون هذه القواعد أساسًا لتعويض 
املستهلك عن أرضار املنتجات الدوائية املعيبة؛ ألن أثر الضامن طبقًا لنص املادة 
( من قانون املعامالت املدنية ينحرص بني أمرين إما أن يرد املشرتي املبيع 544)
ثمن أو يبقي املبيع لديه وال يطالب بإنقاص الثمن يف مقابل ويسرتد ما دفعه من 
 .(100)العيب
                                                 
، د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، 66،67رور: مرجع سابق، صد.محمد شكري س (98)
: مرجع سابق، على، جمال عبد الرحمن محمد 350، د.محمد سالم رديعان العزاوي: مرجع سابق، ص447ص
 .379،380ص
Punitive Damages under Products Liability, Spherica Incorporated, مرجع سابق. 
Friedrich Kessler: Products Liability, مرجع سابق. 
، د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، 68د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، ص (99)
 .119، د.محمد سامي عبد الصادق: مرجع سابق، ص128، د.قادة شهيد: مرجع سابق، ص448ص
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 222, Friedrich Kessler: Products Liability: مرجع سابق. 
: مرجع على، جمال عبد الرحمن محمد 449د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص (100)
58
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/5
 [سائد حاتم سيف الديند. ]
 
 
 283 [لثالثوناحلادية واالسنة ]                           [7201 إبريل هـ8143 رجب - السبعون العدد]
 
 
إن قانون املعامالت املدنية أحال يف شأن ضامن العيوب اخلفية إىل خيار  -د 
العيب، وهذا يدل عىل أن القانون اقترص يف تنظيمه للعيوب عىل العيوب 
 .(101)التجارية
 عدم مالءمة رشوط دعوى ضامن العيوب اخلفية: -2
ما يعرتي رشوط دعوى ضامن العيوب اخلفية من نقص أو قصور فيام  نوضح
 يأيت:
 اشرتاط كون العيب خفيًا: -أ 
يف البيوع التجارية يفرتض قبول املشرتي للمبيع وفيه عيب ظاهر، ومثل هذا 
االفرتاض ال يمكن تصوره وقبوله يف شأن الدواء، وأن الدواء من املنتجات شديدة 
ويدق التمييز بني العيوب الظاهرة واخلفية إذا ما راعينا التعقيد والرتكيب، فيصعب 
أن رشحية كبرية من املستهلكني هم فئة املستهلك العادي، واملنتجات الدوائية ال 
يتالءم معها خفاء العيب؛ ألن املشرتي ليس يف وسعه تقدير مناسبة الدواء 
و احللقة األضعف الحتياجاته، فهذا األمر يرتك للطبيب املعالج، فمشرتي الدواء ه
 .(102)يف السلسلة التي تبدأ من املنتج وصوالً إىل املستهلك العادي
 اشرتاط قدم العيب: -ب 
فإعامل هذا الرشط يؤدي إىل إفالت املنتج أو املصنع من املسؤولية، حيث يتعذر 
يف كثري من األحيان إثبات وقت حدوث العيب خاصة يف األدوية فائقة التعقيد 
 ،سيام كون املنتج أو البائع حمرتفًا ويف مقدوره إخفاء العيبال ، والدقة يف الرتكيب
                                                                                                                            
   .378سابق، ص
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 197-199. 
بد الباسط جميعي: حماية ، د.حسن ع449د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص (101)
 .60م، ص1996املستهلك، الحماية الخاصة لرضاء املستهلك في عقود االستهالك، دار النهضة العربية، القاهرة، 
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 222, Friedrich Kessler: Products Liability: مرجع سابق. 
، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، 451-450حميد: مرجع سابق، صد.عبد الحميد الديسطي عبد ال (102)
، د.حسن عبد الباسط جميعي: حماية املستهلك، 379: مرجع سابق، صعلى، جمال عبد الرحمن محمد 43ص
، د.شحاتة غريب شلقامي: مرجع سابق، 365-364، د.محمد بودالي: مرجع سابق، ص55مرجع سابق، ص
فة: الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، ، عمر محمد عبد الباقي خلي45ص
 .604م، ص2004رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
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إال إذا استطاع املرضور أن يثبت أن الرضر الذي حلق به سببه إخالل املنتج أو البائع 
العيب قد يلحق به أثناء عملية  فإنبالتزامه باإلعالم والتحذير، ويف جمال الدواء 
ية التصنيع وتسليمها للمشرتي، والغالب أن التصنيع أو يف الفرتة املمتدة بني عمل
يكون العيب أثناء عملية التصنيع، وهبذا يصبح رشط القدم عقبة أمام محاية 
 .(103)املستهلك من أخطار املنتجات الدوائية
 اشرتاط تأثري العيب: -ج 
وتربز بجالء عدم مالءمة دعوى ضامن العيوب اخلفية حلامية املستهلك من 
يف هذا الرشط؛ ألن عيب الدواء ال يقف عند جمرد العيب عيوب املنتجات اخلطرة 
الذي ينتقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية منه، بل يتسع نطاق هذا العيب 
ليشمل نقص السالمة واألمان املنتظر رشعًا من املنتج الدوائي الراجع إىل التطور 
 .(104)العلمي والفني
 يوب اخلفية:عدم مالءمة القواعد املتعلقة بأحكام ضامن الع -3
 نبني فيام ييل أوجه القصور التي شابت هذه األحكام:
 اإلطار الزمني: (أ 
حدد قانون املعامالت املدنية مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ التسليم الفعيل 
ىل البائع بدعوى ضامن العيب اخلفي خالهلا، إنتج الدوائي إىل املشرتي للرجوع للم
املعيب قد ال تظهر خالل هذه املدة  أرضار الدواء حيث إنوهي مدة قصرية، 
، مما يتضاءل معه حجم احلامية التي توفره القصرية، وإنام تستغرق سنوات أو أجياالً 
هذه الدعوى للمستهلك، إضافة إىل أن املشرتي قد ال يرغب يف اللجوء إىل القضاء 
لطول إجراءاته وما سيتحمله من نفقات ومصاريف وجهد، فغالبًا ما يلجأ إىل 
                                                 
، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، 452-451د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص (103)
، عمر محمد عبد 46ب شلقامي: مرجع سابق، ص، د.شحاتة غري365، د.محمد بودالي: مرجع سابق، ص45ص
 .606الباقي خليفة: مرجع سابق، ص
، د.شحاتة غريب شلقامي: مرجع سابق، 452د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص (104)
، د.محمد سالم رديعان العزاوي: مرجع سابق، 471، د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص46-45ص
 .606-605محمد عبد الباقي خليفة: مرجع سابق، ص ، عمر 350ص
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اولة لتسوية ودية مع البائع، ويف غالب األحيان تستغرق هذه املفاوضات فرتة حم
زمنية طويلة تكفي لسقوط دعوى ضامن العيوب اخلفية، وأن البائع املحرتف قد 
يلجأ إىل طرق وأساليب إلطالة أمد هذه املفاوضات؛ هبدف إسقاط دعوى الضامن 
 .(105)م بإصالح العيبدون أن يعوض املرضور عام حلق به من رضر أو يقو
 التعويض: (ب 
التعويض يف املسؤولية العقدية يكون عن الرضر املبارش املتوقع فقط إال يف حالتي 
الغش واخلطأ اجلسيم، فيشمل التعويض كافة األرضار، ففي جمال الصناعات 
الدوائية لو طبقنا هذه القاعدة لكان املنتج أو البائع مسؤوالً فقط عن الرضر املتوقع 
ن توقع هذه األرضار هو رشط أسايس عند إبرام إالدواء املعيب، ويسببه الذي 
العقد؛ بحكم كونه حمرتفًا، إال إذا ثبت غش أو خطأ جسيم يف جانبه، أما إذا مل يثبت 
الغش أو اخلطأ اجلسيم فإنه سيعوض املرضور عن الرضر املتوقع، يف حني أن 
ب تفوق يف جسامتها وأثرها تلك األرضار غري املتوقعة النامجة عن الدواء املعي
 .(106)املتوقعة
 االتفاقات املخففة أو املعفية من ضامن العيوب اخلفية: (ج 
التي  (107)(545/4جييز قانون املعامالت املدنية هذا النوع من االتفاقات املادة )
 -4ال يكون البائع مسؤوالً عن العيب القديم يف احلاالت التالية:  "نصت عىل أن 
ئع املبيع برشط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معني إال إذا إذا باع البا
، "تعمد البائع إخفاء العيب أو كان املشرتي بحالة متنعه من االطالع عىل العيب
                                                 
: مرجع سابق، على، د.جابر محجوب 455د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص (105)
، 472-471، د.عبد املنعم موس ى إبراهيم: مرجع سابق، ص364، د.محمد بودالي: مرجع سابق، ص190ص
 .127د.قادة شهيد: مرجع سابق، ص
، د.محمد شكري سرور: مرجع سابق، 456حميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، صد.عبد ال (106)
 .48ص
Punitive Damages under Products Liability, Spherica Incorporated,مرجع سابق. 
( من القانون املدني املصري التي نصت على أن " يجوز للمتعاقدين باتفاق 453يوافق حكمها املادة ) (107)
يدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقط هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو خاص أن يز 
 منه".
 
، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في املبيع غشا
 
 ينقصه يقع باطال
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وذلك تطبيقًا ملبدأ سلطان اإلرادة والعقد رشيعة املتعاقدين، ومثل هذا الرشط يلحق 
ث والمباالة البائعني واملنتجني حمتمني الرضر باملستهلك، فهو يؤدي إىل عدم اكرتا
هبذا الرشط، مما يرض باالقتصاد واالستقرار يف املجتمع، وأن املستهلك جيد نفسه 
من وسيلة املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي حلق به نتيجة استخدام الدواء  اً جمرد
 الذي قام برشائه، وتظهر مفارقة غريبة وهي يف الفرض الذي يقوم فيه صديق
املستهلك املتعاقد باستعامل املنتج الذي اشرتاه صديقه املتعاقد وأصاب االثنني 
رضر، فاملستهلك املتعاقد لن يكون بوسعه املطالبة بالتعويض يف ظل هذا الرشط، 
أما صديقه فريجع بالتعويض عىل البائع وفقًا لقواعد املسؤولية عن الفعل الضار، 
 . (108)وهي نتيجة غري منطقية
 ،- حرة مهنة صاحب بصفته –النشاط املهني ملنتج الدواء والصيديل طبيعة  (د 
م بعمل وبذل جهد ذهني وفني ال يتصور أن تكون حماًل القيا من تتطلبه وما
التفاقات عقدية تربطهم بعمالئهم، فهم يقومون بتقديم خدمة لألفراد، ومن ثم 
 (. 109ة)مسؤوليتهم جتاه عمالئهم خترج عن نطاق املسؤولية العقدي فإن
إن نطاق إعامل قواعد ضامن العيوب اخلفية مرتبط بوجود عقد بيع بني  -4
طريف العالقة الذي قد ينتفي يف بعض الفروض، كقيام أحد أقارب املريض برشاء 
الدواء من الصيدلية، وكذلك الفرض الذي تقوم فيه املستشفيات بتقديم الدواء 
ء املريض عينات دواء جمانية تسلمها باملجان، وأيضًا حالة الطبيب عندما يقوم بإعطا
الطبيب يقدم هذه العينات  حيث إنمن صيديل أو إحدى رشكات التصنيع الدوائي، 
إىل املريض بدون مقابل، وأخريًا ينتفي العقد يف احلالة التي يتدخل فيها الصيديل أو 
الطبيب بموجب أحكام القانون ملساعدة املريض، ويكون املريض يف هذه األحوال 
غري قادر عىل التعبري عن إرادته وال يوجد من يمثله قانونًا كام يف احلاالت احلرجة 
                                                 
، د.حسن عبد الباسط جميعي: 458-456د.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد: مرجع سابق، ص (108)
فاء من ضمان العيوب الخفية، دراسة مقارنة بين القانون املصري وقانون دولة شروط التخفيف واإلع
 .61، 18-17، 9م، ص1993والقوانين األوروبية، جامعة القاهرة،  اإلمارات
James Brook: Sales and Leases, مرجع سابق, page 222, Friedrich Kessler: Products Liability: مرجع سابق. 
 .312: مرجع سابق، صعلىرحمن محمد جمال عبد ال ( 109)
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والطوارئ الطبية، ففي مثل هذه األحوال ال يوجد عقد بيع ومن ثم ال يمكن إعامل 
 .(110)نظرية ضامن العيوب اخلفية
إن الصيديل البائع ويفرتض أنه حمرتف قد ال يعلم بعيوب املنتج الدوائي،  -5
 الفرض الذي ال يقوم هو بإنتاجه، حيث يقترص دوره عىل بيع عبوات وذلك يف
الدواء كام تسلمها من املنتج أو أحد الباعة الوسطاء، فكيف يمكن التسليم 
بمسؤوليته عن ضامن عيب خفي ال يتسنى له العلم به إال إذا قام بفتح عبوة الدواء 
 .(111)وحتليل حمتواها
ن العيوب اخلفية حلامية املستهلك عن هذه هي أوجه عدم مالءمة دعوى ضام
بعد هذه األرضار التي قد تصيبه جراء استخدامه دواًء معيبًا، وبناًء عليها تست












                                                 
 .377-375: مرجع سابق، صعلىجمال عبد الرحمن محمد  (110)
Friedrich Kessler: Products Liability: مرجع سابق. 
 .377: مرجع سابق، صعلىجمال عبد الرحمن محمد  (111)
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احلمد هلل الذي وفقني بفضله وعلمه إىل ما كتبت، وأستغفره يف ما أخطأت، وأعتذر 
يه عام قرصت، وأرضع إليه أن يكتب يل قبول جهدي عنده، وهو حسبي ونعم إل
 احلسيب، وهو وكييل ونعم الوكيل.
، غري أين حاولت -وليس يل أن أدعي-وال أدعي أنني أتيت بجديد يف هذا البحث 
وفقت يف ذلك فمن اهلل وحده، وإن قرصت  فإنأن أمجع هذا البحث يف بوتقة واحدة، 
ستخلصه اأقرص يف حتري الصواب، أبرز ما أين قد اجتهدت ومل أو أخطأت فحسبي 
 من هذا البحث:
( من قانون محاية املستهلك االحتادي ضيق النطاق، حيث 9/2جاء نص املادة ) .1
تناول مسؤولية املنتج الوطني دون املنتج األجنبي، عىل الرغم من أن أكثر السلع 
 جزء كبري منها. منتجة يف اخلارج كلها أو يف اإلماراتيف دولة 
جاءت نصوص قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية خلوًا من بيان  .2
 مفهوم الدواء املعيب.
( من قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية ونص 67قصور نص املادة ) .3
( من قانون األدوية واملستحرضات املستمدة من مصادر طبيعية عند 5املادة )
ات الواجب تسجيلها عىل البطاقة الداخلية والبطاقة تنظيم وحتديد البيان
اخلارجية لكل دواء أو مستحرض صيدالين، فقد أغفلت ذكر املواد امللونة 
 تبصري جمال يف أمهية من هلا ملا منها؛ كل ونسبة –إن وجدت  -واحلافظة واملذيبة 
 .الدوائي باملنتج املستهلك وإعالم
 النطاق، ضيقة املدنية املعامالت انونق من( 555 – 543جاءت نصوص املواد ) .4
ي، وهذا يتفق مع طبيعة باملشرت اخلفية العيوب ضامن دعوى رفع حق تقيد حيث
 البيوع التقليدية، وال يتالءم مع البيوع التي يكون حملها منتجًا خطرًا كالدواء.
لتزام بمتابعة التطور اية املستهلك خلوًا من تنظيم االجاءت نصوص قانون مح .5
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 مي املفروض عىل عاتق املنتج.العل
خلو املنظومة القانونية االحتادية من قانون موحد يعنى بتنظيم األحكام املتعلقة  .6
وأدوات التجميل، جيمع  بصحة اإلنسان وسالمته يف الغذاء والعالج والدواء
 حتت مظلته شتات النصوص املتفرقة يف القوانني الداخلية.
 :توصيات البحث
مما يكون قد أصابه من قصور ويف حماولة الستكامل قواعده  استكامالً للقانون
 وأحكامه ليكون قادرًا عىل االضطالع بمهامه، فتتلخص أبرز التوصيات يف اآليت:
( من قانون محاية املستهلك االحتادي والتعديل املقرتح 9/2تعديل نص املادة  ) .1
 ."تقوم مسؤولية املنتج والبائع التضامنية عام سبق "هو:
الدواء الذي ال حيقق  "تعريف للدواء املعيب والتعريف املقرتح هو:  ذكر .2
السالمة أو األمان املنتظر رشعًا من قبل مجهور املستهلكني سواء كان ذلك يف 
 . "مرحلة التصميم أو التصنيع أو التسويق
( من قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات 67وجوب إضافة بند إىل نص املادة ) .3
( من قانون األدوية واملستحرضات املستمدة من 5املادة )الصيدالنية ونص 
جيب أن يرفق باملستحرضات بيان باملواد  "مصادر طبيعية، والبند املقرتح هو:
 ."امللونة واحلافظة واملذيبة ونسبة كل منها إن وجدت
إجراء تعديل عىل نظام ضامن العيوب اخلفية يتناسب مع طبيعة املنتجات احلديثة  .4
ىل إالرجوع بالضامن من قبل املشرتي   وجه اخلصوص، ييرس دعوىواخلطرة عىل
 املنتج مبارشة.
إضافة نص خاص إىل قانون محاية املستهلك يفرض التزام متابعة التطور العلمي  .5
 عىل عاتق املنتج وحيدد املقصود به واجلزاءات املرتتبة عىل خمالفته.
الترشيعي بإصدار قانون  هنيب باملرشع االحتادي التدخل ومعاجلة هذا الفراغ .6
 العربية املتحدة. اإلماراتينظم الصحة العامة يف دولة 
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د. أمحد سعيد الزقرد: الروشتة الطبية بني املفهوم القانوين واملسؤولية املدنية  .1
 م.1993للصيديل، دراسة مقارنة، دار أم القرى، املنصورة، 
بدر: ضامن خماطر املنتجات الطبية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة  د.أسامة أمحد .2
 .م2005اجلديدة، االسكندرية، 
 –د.ثروت عبد احلميد: األرضار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو امللوث  .3
 اجلديدة، اجلامعة دار عنها، التعويض ومشكالت – منها احلامية وسائل
 .م2007 االسكندرية،
، املسؤولية املدنية ملنتجي وبائعي املستحرضات عىلن حممد مجال عبد الرمح .4
 م.1993يف احلقوق، جامعة القاهرة،  هالصيدلية، رسالة الدكتورا
 د.حسن عبد الباسط مجيعي:  .5
مسؤولية املنتج عن األرضار التي تسببها منتجاته املعيبة، دراسة مقارنة يف ضوء  -
بشأن مسؤولية املنتج عن تطور القضاء الفرنيس وصدور القانون الفرنيس 
 م.2000دار النهضة العربية، القاهرة،  ،م1998مايو  19عيوب املنتج يف 
محاية املستهلك، احلامية اخلاصة لرضاء املستهلك يف عقود االستهالك، دار  -
 م.1996النهضة العربية، القاهرة، 
نون رشوط التخفيف واإلعفاء من ضامن العيوب اخلفية، دراسة مقارنة بني القا -
والقوانني األوروبية، جامعة القاهرة،  اإلماراتاملرصي وقانون دولة 
 م.1993
 م.1990د.سهري منترص: االلتزام بالتبصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .6
د.شحاتة غريب شلقامي، خصوصية املسؤولية املدنية يف جمال الدواء، دراسة  .7
 م.2008مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
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د.صاحب عبيد الفتالوي: ضامن العيوب وختلف املواصفات يف عقود البيع،  .8
 م.1997مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة األوىل، 
د.عامر قاسم أمحد القييس: احلامية القانونية للمستهلك، دراسة يف القانون  .9
، 1رش والتوزيع، عامن، طاملدين واملقارن، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للن
 م.2002
د.عبد احلميد الديسطي عبد احلميد: محاية املستهلك يف ضوء القواعد القانونية  .10
 م.2009ملسؤولية املنتج، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، املنصورة، 
 د.عبد اخلالق حسن أمحد:  .11
  املتحدةالعربية  اإلماراتالوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة  -
( 1م واملعدل بالقانون االحتادي رقم )15/12/1985( يف 5االحتادي رقم )
، 2لتزام، أكاديمية رشطة ديب، طم، اجلزء الثاين، أحكام اال1987ة لسن
 م.2007
الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارت العربية املتحدة، اجلزء  -
 م.2005ديب، ديب، الطبعة الثالثة، الثالث )عقد البيع(، أكاديمية رشطة 
  العربية املتحدة اإلماراتالوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة  -
اجلزء السادس، احلقوق العينية األصلية، أوالً: حق امللكية، امللكية  ،االحتادي
 م.1990، 1بوجه عام وأسباب كسبها، أكاديمية رشطة ديب، ط
ي: الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، حق د.عبد الرزاق أمحد السنهور .12
امللكية مع رشح مفصل لألشياء واألموال، منشورات احللبي احلقوقية، 
  .م2000بريوت، اجلزء الرابع، الطبعة الثالثة اجلديدة، 
د.عبد الرازق حسني يس: النظرية العامة لاللتزامات وفقًا ألحكام قانون  .13
الصادر بالقانون االحتادي   العربية املتحدة اتاإلماراملعامالت املدنية لدولة 
لتزام، أكاديمية رشطة اجلزء الثاين، أحكام اال ،م15/12/1985( يف 5رقم )
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د.عبد القادر العرعاري: ضامن العيوب اخلفية يف عقد البيع، منشورات مجعية  .14
رباط، مطبعة املعارف اجلديدة، ال ،تنمية البحوث والدراسات القضائية
 م.1996
د.عبد املنعم موسى إبراهيم، محاية املستهلك، دراسة مقارنة، منشورات احللبي  .15
 م.2007احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حسني نجيدة: ضامن عيوب املبيع يف عقد البيع يف القانونني املرصي  عىلد. .16
 م.1986واملغريب، دار الفكر العريب، القاهرة، 
ونطاق مسؤولية البائع عن األرضار التي تصيب  سيد حسن: طبيعة عىلد. .17
 م.1985راغبي الرشاء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
عمر حممد عبد الباقي خليفة: احلامية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بني  .18
، جامعة عني شمس، كلية احلقوق، هالرشيعة والقانون، رسالة دكتورا
 م.2004
: املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، د.قادة شهيد .19
 م.2007االسكندرية، 
د.حممد بودايل: محاية املستهلك يف القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون  .20
 م.2006الفرنيس، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الكويت، اجلزائر، 
 د.حممد حسني منصور: .21
لعمل فرتة معلومة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، ضامن صالحية املبيع ل -
 م.2004
 م.2006املسؤولية الطبية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية،  -
د.حممد رؤوف حامد: ثورة الدواء املستقبل والتحديات، دار املعارف،  .22
 م.2001القاهرة، 
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واالتفاقيات د.حممد سامل رديعان العزاوي: مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية  .23
 م. 2008الدولية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة األوىل، 
د.حممد شكري رسور: مسؤولية املنتج عن األرضار التي تسببها منتجاته  .24
  .م1983املعيبة، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، 
ة جامعة القاهرة، د. حممود مجال الدين زكي: مشكالت املسؤولية املدنية، مطبع .25
 م1978القاهرة، اجلزء األول، 
 د.مصطفى أمحد أبو عمرو:  .26
االلتزام باإلعالم يف عقود االستهالك، دراسة مقارنة يف القانون الفرنيس  -
 م.2010والترشيعات العربية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
 التزامات الطبيب، كلية احلقوق، جامعة طنطا. -
 األجنبية:ثانيًا: املراجع 
1. James Brook: Sales and Leases, Examples and Explanations, ASPEN 
PUBLISHERS, New York, Third Edition, 2003. 
2. Randall L. Gooden, LAWSUIT, Reducing the Risk of Product Liability 
for Manufacturers, WILEY, AJOHN WILEY & SONS, INC., 
PUBLICATION, 2009. 
 الًثا: الدوريات واملقاالت:ث
: ضامن سالمة املستهلك من األرضار الناشئة عن عيوب عىلد.جابر حمجوب  .27
املنتجات الصناعية املعيبة، دراسة يف القانون الكويتي والقانونني املرصي 
والفرنيس، جملة احلقوق الكويتية، السنة العرشون، العدد الثالث، سبتمرب 
 م.1996
د املجيد عبد الباري: مسؤولية الصيديل عن التذكرة د.رضا عبد احلليم عب .82
 –القانون املرصي والسعودي والفرنيس، جملة املحامني العرب  الطبية يف
 http://kambota.forumarabia.net/t4512p15-topic اخلامس، العدد
ى ضامن العيب اخلفي يف عقود املعلوماتية، جملة د.طارق كاظم عجيل: مد .29
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 [املتحدة العربية اإلضارات جاضعة -]كلية القانون                                      ]جملة الرشيعة والقانون[ 294
 
 
 م.2009الرشيعة والقانون، العدد التاسع والثالثون، يوليو 
د.حممد سامي عبد الصادق: مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته املعيبة،  .30
دراسة مقارنة، جملة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية، جامعة 
 م.2008، 80احلقوق، العددالقاهرة/ كلية 
حممد حممد القطب مسعد: مأمونية األدوية: التفاعالت الدوائية الضائرة،  .13
  ،2008، أكتوبر 293صحيفة وقائع رقم 
             http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs293/ar/index.html 
32. Friedrich Kessler :Products Liability: Yale Law School Faculty 
Scholarship, Vol. 76: 887, 1967, page 887-938. 
33. George L. Priest :Strict Products Liability: The Original Intent, Yale 
Law School, HeinOnline - 10 Cardozo L. Rev. 2301 1988-1989, 
page 2301-2327. 
 رابعًا: املحارضات والندوات واملؤمترات:
 يف دراسة –د.عدنان رسحان: التزام املحرتف بتزويد املستهلك باملعلومات  .34
 جتارة غرفة بمبنى املستهلك محاية ندوة بحوث واإلمارايت، الفرنيس القانونني
 .م2007 توبرأك 24 – 23 من الفرتة خالل  العني، فرع ظبي، أبو وصناعة
د.نوري محد خاطر: عرض وتعليق عىل قانون محاية املستهلك اإلمارايت، ورقة  .35
 اإلماراتكلية القانون بجامعة  اي أقامتهتإىل ندوة محاية املستهلك ال ةعمل مقدم
العربية املتحدة وغرفة جتارة وصناعة أبوظبي )فرع العني( بالتعاون مع وزارة 
 اإلماراتم، مطبوعات جامعة 2007أكتوبر  24-23االقتصاد، يف الفرتة من 
 م.2007العربية املتحدة، العني، 
 : النصوص القانونية واللوائح:خاضساً 
 م.1948( لسنة 131القانون املدين املرصي رقم ) .13
 م.1955( لسنة 127قانون مزاولة مهنة الصيدلة املرصي رقم ) .13
دلة واملؤسسات م يف شأن مهنة الصي1983( لسنة 4القانون االحتادي رقم ) .12
 (.127م عدد )1983الصيدالنية واملنشور يف اجلريدة الرسمية للدولة لسنة 
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 العربية املتحدة اإلماراتاملذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية لدولة  .13
 م.15/12/1985( يف 5االحتادي رقم )
 .م1991( لسنة 11قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات املرصي رقم ) .04
م يف شأن األدوية واملستحرضات 1995( لسنة 20ون االحتادي رقم )القان .03
العربية  اإلماراتاملستمدة من مصادر طبيعية واملنشور يف اجلريدة الرسمية لدولة 
 (.287م عدد )1995املتحدة لسنة 
م يف شأن محاية املستهلك يف دولة 2006( لسنة 24القانون االحتادي رقم ) .08
العربية  اإلماراتواملنشور يف اجلريدة الرسمية لدولة  العربية املتحدة اإلمارات
 (.453م عدد )2006املتحدة لسنة 
 .2006( لسنة 67قانون محاية املستهلك املرصي رقم ) .01
م يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون 2007( لسنة 12قرار جملس الوزراء رقم ) .00
شور باجلريدة م يف شأن محاية املستهلك املن2006( لسنة 24االحتادي رقم )
 .464الرسمية، العدد 
45. COUNCIL DIRECTIVE, on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning liability for 
defective products, (85/374/EEC),( OJ L 210, 7.8.1985, p. 29),  25July 1985 
 : األحكام القضائية:سادساً 
جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا الدوائر اجلزائية وأمن  .03
 الدولة.
جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا من دوائر املواد املدنية  .03
 والتجارية واألحوال الشخصية والرشعية.
ن حمكمة النقض من الدوائر املدنية جمموعة األحكام واملبادئ القانونية الصادرة ع .02
 والتجارية واألحوال الشخصية واإلدارية.
حكام حمكمة الترشيعات واالجتهادات املرصية، أكرب موسوعة ملبادئ وأقاعدة  .03
 http://www.f-law.net/law/archive/index.php/t-21053.html  ،النقض املرصية
 سابعًا: الشبكة الدولية للمعلوضات )االنرتنت(:
أ.خليفي مريم: االلتزام باإلعالم اإللكرتوين وشفافية التعامل يف جمال التجارة  .52
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http://www.ouargla-2011 univ. dz/pagesweb/ PressUniversitaire/ doc/04%20 
Dafatir%20droit%20et%20politique/D04/D0411.pdf. 
 حممد حممد القطب مسعد: خصوصية التزامات منتجي وبائعي الدواء،  .53
http://lawfac.mans.edu.eg/arabic/megala/documents/50/6.pdf 
54. ADULTRATED DRUGS AND DEVICES, 
http://www.law.cornell.edu/uscode/21/usc_sec_21_00000351----000-.html. 
55. Defective Drugs Law - Drug Products Liability Law, 
http;//www.org/defective-drugs-law.html. 
56. Defective Drugs, http://www.articlesbase.com//law-articles/defectives-drugs-
803316.html. 
57. Denis W. Stearns: An Introduction To Product Liability Law, 
http://www.marlerclark.com/pdfs/intro-product-liability-law.pdf. 
58. Margarita Sanchez Vs. Warner- Lambert Co., 
http://employees.legalintake.com/casestory.php?s=10. 
59. Mikal C. Watts, Gregory L. Gowan, T. Christopher Pinedo: Bayer-Gate, 
submitted on Mealey’s Baycol Litigation Conference, in Amelia Island, 
Florida, on June 2-3, 2003, http://www4ger.dr-rath-
foundation.org/dossiers/baycol_litigation/Watts_Bayergate.pdf. 
60. Pharmaceutical Liability, http://www.wpricepa.com/Pharmaceutical-
Liability/pharmaceutical-liability.html. 
61. Pritzker Olsen, Defective Medical Products-
http://www.pritzkerlaw.com/Trasylol/. 
62. Punitive Damages under Products Liability, Spherica Incorporated, 2011, 
http://www.ea2020.org/punitive-damages-under-products-liability.pdf. 
63.   http://www.scottishlawreports.org.uk/resources/dvs/page-text/pages/Lord-
Buckmaster-Page-6.html. 
 ثاضنًا: قضايا:
64. Caren A. Crisanti: Comment: Product Liability And Prescription Diet 
Drug Cocktail, Fen-Phen: A Hard Combination To Swallow,  The 
Catholic University of America Journal of Contemporary Health Law & 
Policy, Fall, 1998, 15 J. Contemp. Health L. & Pol'y 207, 
www.lexisnexis.com 
65. Donoghue v. Stevenson, [1932] All ER Rep 1; [1932] AC 562; House of 
Lords, www.safetyphoto.co.uk/subsite/case abcd/donoghue_v_Stevenson - 
11k. 
66. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc, 32 N.J. 358, 161 A.2d 69, 1960 
N.J. 213, 75 A.L.R.2d 1, 
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www.casebriefs.com/blog/law/contracts/contracts-keyed-to-far - 33k. 
67. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A.2d 69 (N.J. 1960), 
http://www.kentlaw.edu/faculty/eharris/classes/contracts/unconscionabilit
y/hennigsen/hennigsen.htm. 
68. M. Stuart Madden: The Enduring Paradox of Products Liability Law 
Relating to Prescription Pharmaceuticals, Pace Law Review, volume 21, 
spring 2001, www.lexisnexis.com. 
69. MacPherson v. Buick Motor Co., Court of Appeals of New York, 217 
N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (1916), 
www.sup.org/economiclaw/Cases/Chapter 3.pdf, visited on 14/07/2012. 
70. Mike Steenson: A Comparative Analysis Of Minnesota Products Liability 
Law And The Restatement (Third) Of Torts: Products Liability, William 
Mitchell Law Review, 1998, www.lexisnexis.com. 
71. Sam Baxter, Respondent, v. Ford Motor Company, Appellant, No. 25169, 
Supreme Court of Washington, Department Two, 179 Wash. 123; 35 P.2d 
1090; 1934 Wash. LEXIS 726, September 24, 1934, www.lexisnexis.com. 
72. Susetta Pietrus v. J.R. Watkins Company and Others, No. 34,804, 
Supreme Court of Minnesota, 229 Minn. 179; 38 N.W.2d 799; 1949 Minn. 
LEXIS 603, July 1, 1949, www.lexisnexis.com 
73. Thomas and wife against Winchester, COURT OF APPEALS OF NEW 
YORK, 6 N.Y. 397; 1852 N.Y. LEXIS 77, July, 1852, 
www.lexisnexis.com. 
74. William A. Worthington: ARTICLE: The "Citadel" Revisited: Strict Tort 
Liability and the Policy of Law,  South Texas Law Review, APRIL, 
1995, 36 S. Tex. L. Rev. 227, www.lexisnexis.com 
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